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حائز على دكتوراه الدولة في الحقوق بدرجة جيد جد من جامعة ليموج 
الفرنسيةء وكان موص وع إطروحته : وميداً الصاف في النظام الااقتصادي والمالي 
أل سلامي» . 

حاثز على دكتوراه الإختصاص في الآداب بدرجة جيد جدآ من جامعة 
القديس يوسف في بيروت وكان موضوع أطروحته «أحمد رامي الإنسان والشاعر 
الغنائى» . 

تولی تدریس اة ألعربية وآدآبها في بيروت لفترة طويلة» کما تولی تر یں 
التنفيذي للتنمية في الكويت» ثم مديرآً لمعهد التطوير الإداري في البمحرينء 
ور سا للمرکز العربي لاودأرة وال نماء, 

يتولى حالياً تدريس القانون المدني وعلم الإقتصاد في كلية الحقوق والعلوم 


زا 


السياسية والإدارية» والقانون التجاري في كلية العلوم الااقتصادية وإدارة الأعمال 
في الجامعة اللبنانية. 

عمل فى مجال الصحافة ورئيس تحرير عدد من المجلات الثقافية في لبنان› 
ونشر عغدداً کبیا من البحوث وأالمقالات والاافتتاحيات السياسية في الصيحف 
العربية» كما عمل في مجال الوظيفة العامة» مراقبآ للتشريع الضريبي» ومراقبا 
ماليا على المؤسسات العامة » ورئيس دإئرة في وزارة الماليةء وإنتدب عام ۱۹۷٤‏ 
مستشارآ لوزير التصميم العام بصفته رئيساً أمجلس الجنوب. وکان عضوآً في عدة 
لجان رسمية لتحديث التشريع اللبناني . 

مثل المنظمة العربية للعلوم الإدارية في مؤتمر مسقط بسلطنة عمان عام 
1۹۸١‏ لدرس الأصول الفنية لتقدير النشقات والواردات في موازنة الدولة. 


له عدد كبير من المؤلفات والتحقيقات والترجمات وعشرة دوأوين شعرية› 
ومن أهم مؤلفاته الحقوقية : التشريع الضريبي اللبناني في النظرية والتطبيق» موازنة 
الدولةء الرقابة الإدارية والقضائية على تحقق الواردات الضرائبية » ألرقابة على 
جباية الوأردات» البلديات والنظام البلدي ‏ الإقتصاد السياسي ء القضاأء الدولي 
والاإقليمي في ضوء تطور فكرة المسؤولية إلدولية» الدعاوى الضرائبية أمام لجان 
اللإعتراضات ومجلس شورى الدولةء والقانون التجاري . 

وأما مؤلفاته الأدبية» فمن أهمها: أحمد رامي الإنسان والشاعر الخنائي› 
صالح جودت الإنسان والشاعرء الجاحظ دائرة معارف عصره» ابن الرومي شاعر 
الغربة النفسية» المتنبي شاعر السيف والقلم» جبران خليل جبران عبقري من 
لبنان» شوقي أمير الشعراء» شوقي شاعر الوطنية والمسرح والتاريخ» خليل مطران 
شاعر الأقطار العربيةء الإعلام والفنوت الأدبية» الجود والأجواد في تاريخ الأدب 
العربي . 

يحمل وسام الآرز الوطني اللبناني » ووسام الإإأنجازات الإنسانية الفرنسي . 

عضو نقابة المحامين . 

عضو إتحاد الكتاب اللبنائيين. 


إلمكدمة 
المشسكلة الاقتصادية وفكرة المسؤولية 


ترتبط المشكلة الاقتصادية » سواء بالنسبة إلى الفرد أو بالسبة إلى المجتمم » 
بفكرة المسؤولية . ذلك أن الإنسان الفرة لا يستطيمُ التهرب من مسؤوليته تجاه نفسه 
أو تجاه عائلته » عن طريق تجاهل المشكلة الاقتصادية اليومية التي تلح عليه » والتي 
تحملّه على التفكير فيم يستطيمُ أن يبذلَة من النشاط الج › بغية تلبية الحاجسات 
المتضاربة عن طريق الوارد النادرة والمحدودة التي تتوفر له . 

وإذا كان الأمرُ على هذا النحو بالنسبة إلى الإنسان الفضرد » فإنه لكذلك » 
وبصورة أكثر تعقيداً» بالنسبة إلى المجتمع ككل حيت تدعو المسؤولية الاجتماعية ء 
أو بتعبير اخحر : « المسؤولية السياسية »ء إلى تنسظيم الأساليب والخطط الكفيلة 
بإشباع الحاجات العديدة التزايدة »> بواسطة ألموأرد النادرة التاحة . 

ومن هنا » ارتباط علم الاقتصاد بعدد من العلوم الإنسانية الأخرى » بل 
تداحله مع تلك العلوم » وني طليعتها علم السياسة » الأمرٌ الذي يُسيغ لنا تفسير 
الأسباب التي جعلت ذلك العلم يعرف عموماً باسم : «علم الاقتصاد 
السياسي »» وإن يكن ارتباطه الوثيق بعلم السياسة لا ينفي ارتباطه بالعلوم 
الإنسانية الأساسية الباقية » كا أسلفنا » وماها علا الإحصاء والرياضيات » بحيث 
نستطيع أيضاً تفهم الأسباب التي تجعسل كتب البادىء الاقتصادية » عادةء مليثة 
بالرسوم البيانية والحداول الإحصائية . 


وشن يكن الاقتصادي البريطاني آدم سميث هر أول من قدّم لدا تعسريفا 


۷ 


للدراسة الاقتصادية » في كتابه « دراسة في طبيعة ومسبات تراه الأمم ۾ الذي نشره 
عام ۱۷۷٦‏ ۲ » فلقد كان سميث أحد رواد النظام الرأسمالي القائل ء کا قال 
معه فلاسفة القرن الشامن عشر » والفيزيوقراطيون في فرنسا » بضرورة الامتشال 
لظام الحرية الطبيعية » حيث ساد الاعتقاد بأن السلوك الاقتصسادي هسو سلوك 
طبيعي وتلقائي » وأته يخدم الصالح العام عسدما توشهه مصالح الأفراد 
يخا ة0). ولقد کتب سمیث في هذا الصدد : 

« إن الحهد الطبيعي الذي يبذله كل إنسان لتحسين وضعه » إذا ما تم في 
جو من الرية والاطمئنان » يكون قوياً لدرجة أنه قادر وحده وبدون أية مساعدة › 
على إيصال المجتمع إلى الثروة والرحاء » بل أيضاً على تخطي مئة عقبة لا ضرورة 
ها تقَيد مها حماقة القوانين الإنسانية عمل المجتمع » . 

ولكن سرعان ما تخطى الزمان تلاف الفكرة الرأسمالية القائلة بالحرية الفردية 
ي جال النشاط الاقتصادي » وأصبح سعيّ الأفراد وابحماعات محكوماً بار قومية 
أو دولية » في سياق البءحث عن الأموال الاقتصادية القادرة على تلبية حاجاجم 
وإشباع رغباتہم ۽ سواء ما کان منہا من الضروريات آو من الكماليات . 

وسرعان ما ظهر عام ۱۹۳٦‏ كتاب جديد بعنوان « الدظرية العامة في العمالة 
رالفائدة والنقود »» وضعه اللورد البسريطاني جون ماینسارد كنز ( ۱۸۸۳ . 
١‏ ) ) » فوجّه العلوم الاقتصادية وجهة انقلابية ثورية عرفت فيم| بعد ء 
باسم « الثورة الكيتزية ٠‏ وكان له الفضل في نقل الاقتصاد من إطار النظريات 
الزئية الفردية ( الاقتصاد الوخحدي )(“ إلى إطار النظريات الكلية العامة 
( الا قتصأد الكل م © . 
Adam SMITH , An Enquiry into the nature and causes of the Wealth of nations—~ Cannan ed. (%)‏ 


Arthur Edward BURNS , Alfred C. NEAL and D. S$. WATSON , the Modem Economy (T} 
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وإذا كان الاقتصاد الورحدى » وفقا للنظريات الاقتصادية القديمة »› يعي 
بدرس أنشطة الأفراد والحماعات » من الزاوية الشخصية والفردية الحاصة بكسل 
منها » فإ النظريات الاقتصادية الكلية المعاصرة أصبحت تتناول فشات كاملة في 
المجتمع أو موضوعات عامة في المجالين الحكومي والاقتصادي » معتمدة » كا 
قذمنا » ما يعتمده علم الاقتصاد عموما من علوم الريساضيات والإحصاءات على 
استشفاف حجم الظواهر الاقتصادية وحط تطورها . 

ودراسة الاقتصاد الكل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة الاقتصادية » وهى 
عدف إلى إحلال الترازن الاقتصادي العام عن طريق تدخحل السدولة المساشر أو غير 
الباشر عل الاختلال الاقتصادي الناجم عن ترك الأضراد والمشاريم الخاصة 
وشأمہا » ذوغا توجيه منظم »> ورقابة فعالة من قبل السلطات اللحكومية ”° . 

وعلى ضوء هذا التطؤر في المدراسات الاقتصسادية الحديئة ء أصبح التوازن 
الاقتصادي رهيناً بتدحل الدولة » في صورة من الصور » ويجممسارسة السرقابة الحادة 
على النشاطات الإنسانية » بدلا من ترك الحبل على غاربه لجهاز الائتمان 
ولتفاعلاته المرتبطة بقوانين العرض والطلب › بغية سحقيق التوازن الا قتصسادي 
التلقائي > کےا کاب الاقتصاديوك التقليذيون بحتقدوك . 

وهكذ! فإ فهم النظرية الاقتصادية الكلية التي كان كيسز رائداً أساسياً من 
رادها » يقتضي التوقف أمام التيارات الاقتصادية المتمثلة في المدارس الاقتصادية 
الحديثة » ومتها المدرسة الكينزية نفسها » هيدا لدراسة هم المواضيع التي يتنأو ها 
والادخحار والا'ستتمار وألدورة ألا قتصبأدية وما إلبها : 

لكنسا حب » قبل التوقف أمام هذه التيارات والمندارس الاقتصادية > أن 
نشبر إلى اتساع ميدان علم الاقتصاد في الوقت الحاضر » بعد أن تراوحت مضاهيمه 


7( ك رشي رجا »> أ قاد السياسيی i‏ دار العم تمادن روات ¿ ال عة الساسعة ۽ e AAY‏ 
یں ۲۹ , 


پان کونه عم الميادلة » أو « علم الثروة ۲» کیا یقول روسي ۲ ( ۽ وکوډه i‏ العلم 
الذي يدرس نشاط الإسان في المجتمع من وجهة الحصول على الأشياء المادية 
و استسما ها a O:‏ إلاقتصادي البريطاني , آلفرد مارشال ۾ ۹ء وکوله از كراأسسة 
سعى المحماعات والافرأد في سبي حقيق البح الاقتصادي المرسوم وفقاً للأنظمة 
الاشتراكية 7 . 


لقد أصبسح علم الاقتصاد » اليوم > هسو العم الذي يبحث في المشكلة 
الاقتصادية من ناحية أسباب وجودها وكيفية علاجها 7ء ومن هنا تعدّد الأسئلة 
التي تواجه الاقتصاديين والتى تحاول النظريات الاقتصادية معالتها وتقديم الأجوبة 
عا , 

وإذن » فإن مواجهة المشكلة أو المشكلات الاقتصادية > انطلاقا من فكسرة 
المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتمساعية السياسية » في أن » كانت وستظل آمرا 
حتوماً في كل مجتمع » منذ أن وعى الإنسان » عبر التاريخ » حجم النشاط 
المطلوب منه بذله » ومقدار ألهد الفروض فيه تقديه » بخية توظيف الوارد النأدرة 
المتاحة له » في سبيل إشباع حاجاته الفردية والحاجات الاجتماعية من حوله . 


وتلك هي بالضبط » المهمة العظمى التي حاول علم الاقتصساد أن ينهض با 
عبر عدد من الاتجاهات أو التيارات الاقتصادية الت جلت من خلال المدارس 

ألا قتصادية المختلفة . 

ROSSI , Science de Féchange et science de ia fichesse {1) 

Alferd MARSHALL {Y; 

۴ رجب > امرجم السابق » س ۴۸ . 

(ة) الدكاترة : محمد روس إسماعيل » مد علي الليشي وعمرو عسي الدين » مقدمة في الاقتصاد > دار 
الثضة العربية > بيروت >٠‏ الطبعة الثالئة ۹۷٣١‏ . ص ٠١‏ . وألؤلفون ينطاقون من تعريفب الأسشاذ 
لپونيلل روبثر لعلم الاقتصاد بأنه « علم يعني بدراسة النشاط الإنسان في سعيه لاإشباع حاجاته الكشيرة 
الترايدة » بواسطة مراردء النادرة الحدودة ¢ : ROBBINS , An essay of the nature and sigrif-‏ . .1 
carlce of ecorormic science , Macmililan arû co . Lid „, London , i1952 .‏ 

R.G. LIPSEY , An introduction to positivie economies , Weidenfeld and : dڭلذ يراجم فی‎ (2 
Nicoison , London , 1953 PF. 3 


إ۷ 


والسواقع أن دراسة المدارس الاقتصادية » عى البحث في القطور التاريخي 
للاقتصاد السياسى > هى خارجة عن النطاق الذي حددناه لأنفسسناء لا سيم 
وان بوث علياء الاقتصاد » ۳ هذا الجال » لر تعمد تسیا تار نیا واحداً ۽ ل 

م ا ت 8 5 £ 8 ج 

تحددت تقسیماتېم بتعدد الظواهر الاقتصادية انق أرادوا تين أحجامها وطوط 
تطورها : 

أ لقد رسم بعض العلاء الاقتصاديين حط التطور التاريخي وفقاً لثلاثة 
هود ۽ بالنطر إن « الإنتاج ومن هنا درسواً على التوالي : 

La Production primaire , _Jڌldیلi ب هف الإنتاج‎ 

l.a Production secondaire س هد اتاج ارقي و الصناعي‎ ٢ 

La Production . مما فيها اللشاط التجاري‎ ١ وعهد إنتاج الشدمات‎ ٣۳ 


teftiaire 
2 2 + 
4 اب ب ورسم انط التأرخي للجطور الاقتصادي > وفقا لثلاثة عهود آحری‎ 
: بالنظر إلى أسلوب « التداول »» وهي‎ 
Lê T10 عهد القايضة‎ - ١ 


ط ۔ عھد التداول آٹنقدJj La Circulation monÊtaire‏ 
۴ ۔ عهد الد اول الإ'îتJla La Circulation fiduciare‏ 


ج - ورسم باحثون آخرون التطور الاقتصادي التاريخي بالنظر إلى د المجال » 
الذي ججري فيه النشاط الاقتصادي » فقسموه أيضا إن ثلاثة عهود هي : 


1 Economie fermêée de famille Jjلفنٹإ ہ عهد الاقتصاد العائل‎ ١ 
L' Economie artisanale ırbaine jيدٹفٹښ| عهد الاقتصاد احرف‎ ۲ 
Economie ?4tion4le عهد الاقتصاد الوطن أو اقوس‎ ۳ 


مذاهت ونظريات في الاقتصاد › فتوقفوا أمام العهود الأساسية »> ومنها : عهد 


١ 


المركنتيلية المعدنية والتجارية » وعهسد الاقتصاديين المتقدمين » وعهد المسدرسسة 
التقليدية رة والمدارس التي ناوأنها » عندما برزت المدرسة الاقتصادية التاريخية › 
وتعالت الدعوات إلى ضبط الاقتصاد الفضردي عن طريق تدخل الدولة » وظهور 
الأنرعات الاشتراكية المختلفة » من اشتراكية نظرية مثالية » واشتراكية علمية 
واقعية » واشتراكية معاصرة » وأخيراً الانتقال إلى مرحلة التدحل والشوجيه 
الاقتصادي » إلى مرحلة التخطيط الاقتصادي الشامل . 

وفي أي -صال » فإن تكن دراسسة المدارس الاقتصادية على ذلك الأساس 
الشاريخي تحرج عن نطاق بحثنا » فلا تفوتنا الإشارة » مع هذا » إلى النقص 
الفاضح في هذا الأسلوب المعتمد في تقديم المدارس والتيارات الاقتصادية »› 
وسالشالي في تفصيل البحث حول الرواد الأواشل » وغسالبيتهم من المجتمعات 
الأوروبية » لأن معظم الدراسات يتجاهل أو يجهل النظام الاقتصادي الإسلامي › 
والعلماء الاقتصاديين المسلمين الذين بات معروفاً » بكل موضوعية وتجرد » أنهم 
سبقوا علماء أوروبا بقرون » في دراسة الظواهر الاقتصادية »> وني تحليلها » وتعليل 
آسباہا ورسم الحلول اللائمة للمشساكل الاقتصادية > على أساس منهجي دقيق 
بوائم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع » انطلاقا من التكامل القائم > في ظل 
التشريع الإأسلامي عموما » بين العقيدة والشريعة © . 

وليس بمعجزنا ء في هذا المقام » أن نشير إلى هذه الخحقيقة » إذا ما استذكرنا 
كتب الفقه الإسلامي على اخحتلاف مذاهبه . وقد كانت في طليعة تلك الؤلفات 
التي تعرضت للبحوث والدراسات الاقتصادية في العام بأسلوب منظم )» ومنها : 

| - كتاب « اراح » لأبي يوسف ١‏ المتوفى عام 1۹۳ للهجرة . 

۲ ب کا ل اراج 4 یحی بن ادم »۽ التو عام ۲٠۴‏ ه. 


Faouzi ATOUI, te principe Ûe ê : ريك من الث سرا جع أطروحتا باللغة الفرنة‎ ) 
quité dans le régime écromiqueê et finartetiert de ffslam , Thêse deê docterat d'état en droit , 
Université de Limoges, FRANCE ,n , êd . 1984 . 

(۲) د. إبراهيم الطحاوي » الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً ء ممع البحسوث الإسلامية في القاهىرة ء 
طبعة 1۹۷٤‏ س ۷٤‏ 


۲ 


۳ کتاب « اراج » للامام أحمد بن حنبل > التو عام ١۲۲ه.‏ 

..ه۲۲١ ۔ كتاب « الاموال » لاي القاسم عبید بن سلام » التو عام‎ ٤ 

.ه۲٣١ ۔ کتاب « الطبقات الکبری » لابن سعد » التو عام‎ ٥ 

كتباب « الاكتساب في الأرزاق » للامام عمد بن اسن الشيساني »› 
المخولى عام ٤‏ ٣ھ‏ 

ولقد يسوم لنا» فوق هذا أن نش إلى أساء كوكبة أخحرى من العليأء 
السلمين الذدين عالرا كافة البحرث الاقتصادية على نحو كان هر النطلق الأسامسيى 
للفكر الاقتصادي الحديث » سواء في محال النظريسات الاقتصادية البحتة ء أو 
الاقتصادية الاجتماعية » أو الاقتصادية السياسية » أو المالية العامة » أو -حتى في مبجال 
التفسير المادي للتاريخ الذي ينسبه كثير من الئاس حطاء إلى «كارل ماركس»» 
من أمشال : أبن الققع » والطرطوشي ١‏ والضارابي > وأحمد بن عبد الله » وابن 
مسکسویه » والاأوردي › وال طق طقي واي الفضل الدمشقي > والمقريزي > 
والقلقشندي » والدلي وسواهم ؛ ولكدنا نكنفي » في هذا المقام » بالتأكيد على 
الخقائى التالية : 

اقيقة الال | أن عبد السرحمن بن خحلدون ء أحد علماء القرن الثامن 
امهجري ( آي ي الرابع عشر للميلاد )ء فد ميق يع العلهء الاقتمديين بازيم 
قرون على الأقسل » واعتبر بذلك « راشد علم الاقتصاد ». حتى أن الدكتور زكي 
محمود شبانة ٠"‏ يقرّر أن « مقدمة » ابن خلدون التي ظهرت عام ۷۸٤‏ للهجرة ( أي 
قيما بين القرنين الثالث عشر والرايع عشر للميلاد )» هى صورة غاثلة لكتاب 
« ثروة الأمم » الذي كتبه أبو الاقتصاد إلديث إدم سمیث عام ۱۷۷٩‏ » وآنه رغم 
کون ابن حلدون‌قد سبق أدم سميث بخمسة قرون »ءفقد بحث في مقدمته مواضیع : 
الحضارة ونشوؤها » وإنتاج الشروة وصور النشاط الاقتصادي »ونظريات القيسة › 


(1) امرجم السابق , ص ٤۷١‏ . 
(۲) د. زكي عمود شبانة . حاضرات غر مطبوعة في ٠‏ النطم الاقتصادية » ۽ جامعة القاهرة »۽ ص ث0 . 


و 


والتوزيع » والسكان » ولا يختلف الكتابان إلا اختلافاً بيقيّاً وحسب . 

هذا الرأي الذي أبداه آحد الباحثين الاقتصاديين العرب » قد أده الياحث 
الاقتصادي الفرنسي الأعاصر « لويس بودين » الذي يقول ( : 

إنه لن المدهش حقاً الوقوف على دة طريشة يقة أبن حلدون العلمية القاثمة 
على قانون السببية » وعلى غزارة الأفكار الجديدة في عصره » التي أوردها وحللها 
قبل ادم سمت الملقب بأبي الاقتصساد البحديث بأربعمائة عام» فهو يشرح 
تقسيم العمل » والتخصص المهنى » والنقودء والقيمة. والسكان» وغير ذلك من 
النظريات الاقتصادية ؛ وليس من المبالغة في شي ء۔اعتباره من أعظم الاقتصاديين الارّل » . 

وفضلا عا تغدم » فإن العام الاقتصأدي س. . کلوزیو يفول أيضاً : « لئن 
کانت نظریات أبن حلدون عن حپاة اللجتمع تجعله في مقدمة فاا سفة التاريخ ٤‏ 
فان فهمسه للدور الذي يؤديه العمل واللكية والأجور بحل في مقدمة العلماء 
الاقتصادين المحدثن ۾ ") , 


» والحقيقة الثانية : أن شَبَهاً كبيسراً بقوم بين كتاب « الطبقات الكبرى‎ - ١ 
› للهجرة »> ووكتاب ٭ رس الال » لکارل مارکس‎ ۲۳١ لابن سعد التو عام‎ 
.  داليملل‎ ۱۸۸۳ التو عام‎ 

٣‏ واشقیقة الشاللة : أن كتاب « هيسود ألسون» التخصص فی دراسسات 
الضرائب واالية العامة » والصادر عام ۱۹١١‏ الموافق لعام ٠١١٠١‏ للهجرةء مطابق 
لا جاء في كتاب « اراج » لأ يوسف ٠‏ التو عام ۱۹۳ للهجرة . 

ويبقى السؤال المنطقي : لماذا وقع هذا التجاهل للاقتصاد الاسلامي ولعلماء 


() رآي مذ کور في و الاقتصاد السیاسی ی ص ۸. 
CLOSIO , Contribution 4ã Uêtude d'Tbr Khaidoun , Revue du monde miusulman —~ (TY‏ .$¢ 
RNVL , 1904 .‏ 
وراجع أيضاً بضا : د. محمد علي نشأت ء رائد الاقتصاد : ابن خلدون » ص ۱۸. 
٣‏ وھذا ما آورده د. صلاح افق في مقدمته لکتاب ۾ البادیء الا قتصادية في الوأسلام ۾ الذي شه 
د. على عبد الرسول » ونشرته دار الفكر العري قي القاهرة عام ٩۸‏ 14 . 


٤ 


الاقتصاد المسلمين ء بل لاذا ادعى اللاحقون لأنفسهم ما كان السابقون قد 
آنجزوه ؟ . 

واو اب يقدمه لدا الدكتور إبراهيم الطحاوي “ الذي يري أن جهسد 
الاقتصساديين الأوروبيين لم يتجاوز حسدود ترحمة الدراسات من العربية إلى لغة 
بلادهم » ثم نسبتها إلى أنفسهم » اعتمادا على جهل مواطيهم بالعربية من جهة ؛ 
وعلى عدم انتباه المسلمين لتعبع مثل هذه « الاقتباسات » من جهة أخرى !! 

#%# ي 

وبعد ! هل تستطيع البحوث والدراسات والمحاضرات التي انتظمت في هذا 
الكتاب أن تزعم لنفسها القدرة على إنصاف الاقتصاد الإسلامي » وتسديد صسوقعه 
المتقدم في عا الاقتصاد عموما » وبالتالي عل إنصاف العلماء السلمين السذين 
تصسدوا لمواضيسع اقتصادية هامة » قبل أن يتصدى ها العلياء الأوروبيون بقرون 
طويلة ؟ 

والجواب البسيط على هذا التساؤل إلكبم : إنہا ببحوث ودراسات وعاضرات 
تحاول » وقد ضمتها دفتا كتساب » أن تلقي الضرء في معسالم السطريتق > دون آن 
تمدعي لنفسها تقديم نظرية اقتصادية إسلامية متكاملة . لقد تناولت مياحث 
إلكتاب > كا يتضصح من مراجعة فهرسه ؛ علاوین کبری في ١‏ الاقتصاد والٰال ي 
على ضوء التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية . ولعل الجرأة التي اتسمت بها 
في التصدي لواضيسع اقتصادية هامة مجاول بعض السدراسين تجنبها لاعتبارات 
ختلفة » تشكل الخيط الذهبي الذي ينتظمها جيعا . 

وحسبي - کا أكدت غر مرة في معن الكتاب . أن أكون قد اجتهدت . 
راجا أن يكثب لي أجرا الاجتهاد والإصابة في الرأي » فإن أحطأت » ل يفتي أجر 
أل"جتهاد . والله من وراء الشصد . 

بیسروت . الاثلین ٠۰‏ حزپسران (یونیۍ ۱۹۸۸ د. فوزي عطوي 


() الطساوي › امرجم اساب » ص ٤۷١‏ . 


البحوث الإسلامية في الغات الأجنبية © 


إا کان مسل داعية إلى الدين الحنيف » بحكم العقيدة التي ينتمي إليها» 
والشريعة التي يلتىزم بأحكامها » فإك من قصور النظر وضيق الأفق الاعتقاة بال 
الدعوة ينبغي ي أن تكون موجُهة إلى اللاسنين بالعربية » لغة التنزيل العزيز » وان کل 
ترجه آحر » لات غير الحربية إلى أقوام لا تحسنون لغة القرآن الكريم » هو توجة 
خحاطيءٌ ومشبوه . 

ولا ريب في أن هذه الحقيقة الي نقرَرُها الآن هي من البديهيات الأولى لى التي 
لا تحتمل جسدالاً ء ولا تدسساق إلى نقساش . فاللةُ عر وجل ليس رَبَ العرب 
وحدَهُم » وما هو رب العالمين ؛ والإسلامٌ ليس ديسا مقتصراً على السلاسشين 
بالعربية من دون سواهم وإنما هو الکتاب الأعظم » كتا الوحي الذي ستظل 
احکامه صاخة لكل زمان ومڪان 4 لأنها تتضمن العناوين الرثيسة الدائمة التي 
تحکم مجمل الأحكام الفرعية ال تعن بتنظيم الإانسان اومن في عااقاته الثلاث : 


علاقته بريه » وعلاقته بالناس » وعلاقته پش | 


سعارا ما تبه من آراء » أو ا ياء من مواقف ٠‏ معنا مضظرين اضطراراً إل 


)١(‏ هذا المبحث التمهيدي يتعلق جزتياً موضوع الكتاب » ولكنه يشكسل ردأ على مغالطات الباحثين في 
الاقتصاد الإسلامي وغبره من الواضيع 


¥ 


التدگرر بالیدیپیات الأول التي يقوم عليها عماد الدعوة وأساس الدين » لشلا يكون 


م لکیاڈ تتمادی تلك الأقلام في منهاجها السيء الذي يغهم الإسلام على آنه 
حادث قاري ينبني أن يطل مغلقا في قمقم التزت أو أن صف بالفقر 
الفكري . بينا الإسلام في حقيقته وجوهره قد أغنى الفكر » وفيّح فاق المعصرفة › 
وکان له من شمول النظرة » وسن سماسحة الأحكام ومن صدذف الشلاؤم مع فسطرة 
الإنسان . ما جعَله يسر على اللدوام في اتجاه متحرّك » يكسب الصضوف تلو 
الصفوف » من ل يكونوا قد اهتدوا من قبل إلى صدق أحكامه » ودقة موازينه » 
بيلها نرى أتباع الآديان الأخرى ٠‏ من سماوية وغير سماأوية » يطرحون التسساؤل 
الکیں حول کٹیر من المظاهر والعطيات التي يراد ها أن تكون من المسلمات » فيا 
هي عبر کثيراً عن اساب التطور الإانسأفي الحتمي الذي رعاه الإاسلام ویرعاه على 
الدرام ہا اتصفب به من تشبٰث بجواهسر الأشياء »> وابتعاد عن أسباب الشحصر أو 
المت أو الجمود. 

ومن بين الكتابات التي تستوقفنا » فلا نستطيع ها إلا استهجاناً واستنكاراً ء 
تلك التي تتساول قضية علمية حطيرة تعلق بالكتابات الإسلامية في اللغرات 
الأجلبية › وبكتابات المسلمين أنفسهم في تلك اللات › ولا سيا ما كسأن متها 
يشكلل أطروحات جامعية على مستسوى الدراسات العليا »> من ماجستير ودكتوراه 
بوچه حاص , 

ومن المعروف أن هذه الكتابات » كيا ذكرناها مذ قليل » تنقسم إلى ثلاثة 
أوأع : 


¦ التوع الأول : 
الكتابات الإسلامية التي تتولاها اا غير مسلمة » وهذه تعود بمجملها إلى 
1 اتش فن آو آساتذة اسامعانت المحنی دت بشژول اسار ة الإأسلامية 4 


A 


۲ - انوع الثاني : 

كتابات المسلمين باللغات الأجنبية » وهؤلاء المسلموك قد يكونون عرباأً وقد 
لا یکونون » لکن غيرتهم على دينہم تدفعهم إلى التعريف به والدعوة إليه 

۳ النوع الثالث : 

الكصابات الحامعية باللخات الأجنية ( القرنسية أو الإنكليزية أو الالمانية 
بشکسل آساسي > بالإاضافة إلى لضات أخسرى ) > وهذه يتناو شا عموما طلة 
الدراسات العليا من المسلمين العرب » ومن المسلمين غي العرب أحياناً » بشرط ٠‏ 
موافقة إلأمعات الأ جنبية التي تشم إليها الرسائل والأطروحات » على أن يكون 
الوضوع متعلقا بناحية من نولحي التشريع الإسلامي . 

ونحنٌ لا نختلفبٌ مع القائلين بان البحوث الإسلامية التي وضعها غير 
السلمين ؛ أياً تكن أديانهم أو جنسيًاتهم » قد تضمّنت في بعض الأحوال إمّا طعنا 
مقصسوداً في الإسلام » وإما فهما مخلوطا بسبب احتلاف المناهج الفكرية » بل 
بسبب اختلاف أساليب البيان والبلاغة بين لغة ولغة » فكان أن تورّط بعض ناقصي 
اأعلومات من غير السلمين في ترجمات حرفية ر( وحاطثة أحياناً ) للنصوص الفرآنية 
أو لنصوص السنة الشريفة » أو لبعض الاجتهادات الإسلامية . 

وإزاء هذه الببحرث الْشوبة بالخطاً أو بالطعن » في بعض جوانبها » يكون 
اتقان اللغة الى كيت بها تلك البحوث أمراً ضرورياً بالسبة للمسلم الذي جد في 
نفسه القدرة على تصويب اطا أو دحض المطاعن » وإلا فسا الثفع من الرد بلغة 

عربية لا يفهمها كاتب البحث ولا قارئه . 

وقد يكو من الواجب تنظيمم هذه الهمة بحيث تقوم بها جام إسلامية 
متخصصة » فلا يبقى الأمرُ رهيناً بحماسة مؤمن » وقد بون الحمساس غير مقصرن 
بالمعر فة » وي ذلك من المحاذیر ما بُخشّى معه من الانسياق في تيار اطا بسبب 
عدم وجود تیار آخر يعمل على تصویبه وتصحیح مساره. 

لکننا في الوقت نفسه » وقي هذه الرحلة بالذات من أواخحر ألقرك ألعشرين › 


4۹ 


نعتقل أن الباحثين الأجانب من غر السلمین پزدادوك یوما بعد يوم > وبحأولون فهم 
الإسلام على حقيقته » ولكنہم يْسكّون من قَلة المصادر والمراجع المكتوبة باتهم » 
حصوصاً وأن غالبيتهم العظمى لا نحي اللغة العربية » ومن هنا إنهم يعتمسدون 
على ما بين أيديدهم » بعاتم مُم » على ما في تلك المراجع من هنات 
وأحطاء » فيقعون بدورهم في أخحطاعٍ ناحمة » كا قدّمنا » عن قلة المعلومات أو عدم 
دفتها » أك عا هي ناجمة عن سوء ية أو ساد قصد . 

وعلل هذا > تكسو كتابة المسلمين السذين يتقنون اللات الأجنبية عملا 
مطلوباً » برا بدينهم اول ثم تحسديقاً بنعمة الله الذي أفاء عليهم نعمة معصرفة 
لات آخری غير لختهم الأم » وإدلاء بالشهادة الح الواجبة على كل مسلم, ‏ 
لکي تکون منارا يهتدي به الراغبون في التعرّف ل کو الإسلام > وییدد معام 
الحهالة من عقول أولئك السذين غررت ہم جهالتهم › أو أوردَهُم تعصبهم موارد 
البهتان والضلالة . 

ومن موقع الواجب الديني بالإدلاء بالشهادة الق » في هذا الملجال » فان 
ت#جربتنا الشخصية في جال اللدراسات الأكاديية في فرنسا > حم علينا الاعتراف 
الصادق والشجاع بأننا لم نلق من آي من الأساتذة الذين تعاملشا معهم » ف جال 
الببحث الإسلامي > وشحديدا في جال الاقتصاد والال في الإسسلام > آي تعصْب أو 
أي طعنٍ مقصود ؛ وذلك لا ينفي التباين الدائم بينشا وبينهم في كثيرٍ من وجهات 
اللظر. لكل الحوار اهناديء › امتزن , العجلل با نطق والعلم » كان يوصلتنا 
باستمرار إلى جادة الصواب » وكثيراً ما كانت العْلبَةَ لوجهة النظر التي يقَذَمُها 
الإسلام في مجال الاقتصاد والال › ل قضايا الإإنسان على وجه العموم . 

على ضوء ما تقدّم » يثبت لدينا ولدى الباحث الصف » أن الدعوة إلى 
الالام حم وضع الدراسات > ليس في اللغة العربية وحدها » وهذه ليست في 
اجه انی مزید اأ ا آوردتا اه من موارد التشردم والتناحر الذهبي الذي يجاور في 
بعض الأحوال - وهو مسا ڀزال يجاوز | إلى الآن ۔ نطاق ألسوار الفقهي إلى اتاد 
مسواقف التخاصم والتقائل ‏ والتسر بالف ستار وستار » والتعلل الف سبب 


Te 


وشرّهم » فلأجل أن ندحَض ما يتقولونه على ديننا الحنيف » ثم لأجل آن يستقَرٌ في 
نضوسهم أن هُدى الله هو الحدى » وأ كَل ما عدا الإهان اَن الذي ياتلق 
بالسماح الحقَ » في عصر تجاوز لغة الأنياب والأظفار إلى لغات الدّمار الشامل بكل 
أنواع الأسلحة التي أنتجها فساد الإنسان ء إا يعكس بعد هذا الإنسان عن طريق 
الله وعن تعالیم رسله وأنبيأته 

إن أصحاب الكتابات الإسلاميىة المنرمسة ‏ المتقوقعة على ذاتبا » والقى لا 
تريد للمنہج الإ سلامي في البحث والاستقصاء أن يتعدی بعض ما ورد فی کتب 
الفقه » وهوامشها » وحواشيها » يسيثون إلى جوهر الإسلام » ويقفون حجر عثرة 
أمام تطور المسلمين . 

وقبسل أن يتصدیى هؤلاء الكتاب إلى كل من يكتب عن الإسلام باللغسة 
الفرنسية أو الإنكليزية أو سراها » ليتهموه بالجحهسل » وقلة الدرايسة » وسطحية 
المعرفة . بل إلى التواطؤ مم j‏ المبشرين ول الاستعماريين 4, فإن عليهم أن 
يتجاوزوا هذه العموميًات الُراوفّة للمعميات » لكي يذكروا لنا كتاباً واحداً أو 
بحتاً قصيراً واحداً مما ينتقدون» بل لكي يردوا على الحجة بالحجةء أو لكي يدلو 
الضادرين على الرد » من أجل التصتي لما يرون فيه مساسساً بسدينهم وتراثهم 
وحضارتېم . 

ولكنْ » أن هم أن يفعلوا > وشم ل يطلعوا على حرف واحد في الفرنسية أو 
الإنكليزية » ولم يقرأوا مقالا أو كتاباً بلغة أجنبية » ومسع ذلك فهم يرجمون 
بالغيب » ويكرّروك بصور ببغاثية أقوالا سمعوها » دون أن يتحققوا من صختها أو 
من أمانة قاثليها . 

وإنه لن المؤسف حقاً أن تيء صفحات الدوريّات المعلية بالشان الإسلامي 
مل هذه الأقلام التي لا نشك في كونها تدافع عن الدين بحميّة وحاسة » ولكن 
الحمية والصماسة وحدها لا تكفيان إن ل تدَعَمهما إلحجة » وإن لم تذكر معهما 


۲۹ 


احقائق والأباطيل » في الواطن الى تضمُها معا » فتتصدّى عندئد للأباطيل › 
ونشبت الحقائق في النفوس والأذهان . 

وإني » ف هدا امقام » أدعو إلى تعريب كتب عديدة وْضِعَت باللغات 
الا جنبية » وما على سبيل الغال : 

١‏ - إنسانية الإسلام » لمارسیل أ. سوازارد » منشورات آلبان ميشال في 
باریس » طبعة ۱۹۷۹ ۽ في سلسلة « حضور العام العربي ». 

۲ القانوك الإاسلامي المقارن ء للنيان دوباللضون » ملشورات موشون 
وشرکاه ف لاهاي ُ ودار العلوم الإ نسانية ي باريس عة ۹۵ . 

1 ہے تطلعات الالام 1 اک بن بي 3 ملشو ر انتب لسوسسويي ٰ باريس‎ ٣ 
. ۹0۷¥ طبعة‎ 

٤‏ القسوإعذ والقيم ف ال الام وة حوتف ف کسان من ملشور انت 
باپو » باريس » طبعة +4۹٩7‏ . 

ه - كاب عن « القران » لرجيس بلاشير في سلسلة « ماذا أعلم ؟» عن 
المطابع الجامعية الفرنسية » باريس » طبعة ۱۹۷۳ . 

٦‏ ب السوجیسز في ألقانون الإإسلامي ورج هري پو سکسيه طبعة 
إسسرائر ٤‏ ۹ > وطبحة باریس ۱۹٦۳‏ . 
أيضاً » طبعة المزائر ٠۹٤٩‏ . 

۸ہ الشائنون الإأسلامي لريموك شار ۽ متشورات اللطابع الخامعية 
الفرنسية » باریس ۱۹۷۹ . 

٩‏ محاضرات عن الإسلام » للكاتب المسدي أصاف فيزيه ( مشرجم إلى 
الفرنسية ) في منشورات الركز الوط للبحث العلمي » باریس ۱۹۵٩‏ . 


۲۴ 


١ *‏ ى درأسة معاصرة لااسلام َ لكاتب أهندي لسة ي منشسورات الدار 
الأسيوية للنشر »› بومباي ۱۹٦۲۳‏ . 

١‏ نقاط رئيسية عن القانون المحمدي » للكاتب اندي نفسه أيضاً ء 
منشورات جامعة اکسفورد ۱۹٩ ٤‏ . 

1۲ الإاسلام یرن و اة 3 لويس غأردیه ڇ ملششورأات دو کله دو برویر ۽ 
باريس 141۷ . 

۳ _ العقدة والشريعسة ف الإاسلام کات اللاي جولد زر ; لتر هة 
الفرنسية )› منشورات غوتييه > باريس ۹2۸ . 
حلمي › مشو رات مكتية إيزيك » أسطميول ¥ 

١‏ مشكدمة لكر اس التشريح الإاسسلامي لويس میلیو > مشسو رات 
سيراي » باریس +٩۹5۴۳‏ . 

١‏ _ الحمانب القاقي للاسلام » للكاتب اندي عمد بيكتال ۽ طبعة 
لاهور ٩۹71٩۹‏ . 


w~ ¥‏ الا للام لسك ومی ناف سسو ردیس 3 المسطابسح اس أمعية القسرنسية 
باریس ¥2 


. ۹٦1٥ الالام لبیار روندو » متشورات لافار ج » باريس‎ - A۸ 

ت ۴ MM‏ 
وإن اللائحة لتطول بعد . وقد اسيع > بعد ذلك » ذكر أطروحي الضسرنسية 
التي نلث عليها دكتوراه الدولة في الحقوق من جامعة ليموج الفرنسية بتشدير جيد 
جداً حول « مبدأ الإنصاف في النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي ». فإن تعريب 
هذه الؤلفات وأمثاها كفيل بتعريفنا إلى العقلية التى تحكم المؤلفين والباحشين الذين 
پتناولون الإإسلام باللغ ات الآ جنبية ولکن التعسريب و سه آل يکي أ اد لا بك 


ê8 


أيضساً من الرد على ما لا يتلاءم مع حقيقة الإسلام باللغة نفسها التي بْب بها 
ابوث كما أسلفنا غير مرة أو بالعربية عند نقله عن اللغة الأجلبيسة. 

والمطلوب » بعد هذا » من معاهد الدعوة الإسلامية ومن الجامعات 
الإسلامية عموماً » الهوض يشل هذه المشاريع » وتشجيع الدارسين فيها إما على 
تعريب ألمؤلفات الأجنبية الموضوعة عن الإسلام وتصويب ما فيها من الخطا » وإما 
على وضع الدراسات الإسلامية باللخة الأجنبية » ونشرها وتعميمها › بالإاضافة إلى 
امترات العلمية التي كانت قد بدآت تنعقد منذ فترة في معظم العواضر الإسلامية 
والأوروبية . 

أا أن يتصدذى اتب مسلم لكاتب مسلم » وعن غر علم أو درايسة فسا 
يخوض فيه » لأنه دعا إلى مواكبة التطور ء في إطار الحفاظ على الأصول » وعدم 
جاوز الحدود التي ترسمها العقيدة » أو الأحكام التي تستبا الشريعة › فأمر بؤسّف 
له ولا » ثم إنه يستوجب بعد ذلك » تصدياً لا مر منه » إذ ليس أخحطر من أن 
يشكك مسلم في صدق توجه أخيه الباحث المسلم » لأسباب قد لا تندرج في عداد 
الأوضوعية المتجردة ‏ أو لخايات في نفس يعقوب ! . 


Y٤ 


الجوانب الاقتصادية الزصاة 


E E a I a 


GH RTA RTE Sarl 


لا بسك > في التمهيد لسدراسة « السوانب الاقتصاديسة للزركاة في 
الإسلام » ٠‏ من الإشارة ولا إلى آن الآراء المختلفة الني تقول بتضييق 
نطاق التفسر للتصوص الشرعية ء وبالتالي تضيبق نطاق تطبيقها › قد تکون 
صسادرة عن إعان ۽ ودع لا ريسة فيي : ولکہا تعطل على الشريعة اضر اء 
شمولیتها وعاليتها وتوجهها إلى العالين في مشارق الأرض ومغارب ہا » کا 
تعطلُ عل العلياء » وهم رة الأنبيأء »> رحابة فهم امناهج والأدلة والآهداف 
التي تنطوي عليها شريعتنا الإسلامية السمحاء . 

أما الزكاة التي فرصت على المسلمين في السنة الثائية للهجرة › ودوت 
ها المصارف الثمانية المعروفة في الأية الستون من مسورة التوبة : # إا 
الصدَقّات للْمْصَرَاء وَالمساجرن وَالْعاملين عَلَيها واو فة قلوبهم وف الرفضاب 
والفارٍيين وني سيل الله وان السبيسل قسريضسة من الله الله ليم 
حَكيم  ١‏ فهي لم شرع لمعالحة الفقر وحسب » كما يقول العدة الكبيرٌ من 
العلاء الأجلاء . وإنما جات لمحاربة الفقر » والقضاء على أسبابه » وتحرير 
الإنسان من الذلّة والحقد والحسد . 


(1) بحث آلقي في المؤعر الإأسلامي اللبناني الثاني الذي أنعقد في دار الفتوى با شمهورية اللبنائية حول 
موض وع الركاة في الإاسلام یں ۸ ۔ ۱١‏ شعبان ٤٤٦‏ اھ الوافق ۷ ۔ ۲١‏ لیسات ۹۸٩1‏ ونشر في 
جريدة « أنحبار اليج » البحرينية في العددين الصادرين بثاريخ ۰ و٣٣‏ مایو AT‏ 


٢ 2 


ذلك أن , المعاسحة » اليثية على التضييق اخانق ف تفسر النصوص وف 
تطبيقها » لا تستطيع أن تتجاورٌ حدود تخدير الفقر » كمشكلة اقتصادية ذات 
أبعاد اجتماعية رأخلاقية وسياسية وإلسانية وأسعة المدى . 

و« المعالجحة » مرحلة تالية لوقوع الداء » أما « المحاربة »» وقد عنيتُ بها 
السياسة الوقائية كما تلاحظون » فهي تحاولٌ منع اللداء بتهيثة أسباب الصضة 
النفسية والا جتماعية التي لا ینکر إل مکابر مدی تأثيىرها على سلامة الصحة 
المدينية والخلقيّة في المجتمع الإسلامي خصوصاً » وفي سائر المجتمعحات 
البشرية على وجه العموم . 

وإذا ل پستىەلع المجتمم الإأسسلامي أن پنتهسح بنفسه سياسسة وقاثية 
وعلاجية معأ عن طريق جسيد النموذج الأسمى الذي رة دیندا 
الحنيف » وأعني به سید روح التراصل والتكافل والتتراحم بسحیٹ شع ر 
الخني امؤمن لتقي الورع مذا الفرح الداعحل العظيم الذي الج هسه » 
وهو يؤدي حى الله في الال الذي إاستخلفة فيه » ويشعر الفقيرٌ المؤمن التق 
الور بالفرح الداحلي العظيم نشسه وهو یری أنه غير مترو حاجته » فیتناول 
قسطه من حى الله › > بحکم انتماثه إلى مجتمع الإسلام والمسلمين ء دون منَة أو 
أذى أو شعور بالدونية أو الامتهان > إذا م يستطع المجتمح الإسلاميٰ أن 
ينتهج بنفسه تلك السيأسة الوقائية والعلاجية معا > فاته در في نره بذور 
فساد العلاثق الأنحوية ٠‏ ومپوي بطارق الأسانية اللقاء وات القاتل على 
البنيان المرصوص الذي لا تنوبه نائبة إذا شد لمؤمن أزر أيه المؤمن الت 
والرحمة » وبنعمة الله التي هي شرا شرعية بين أغنياء المسلمين وفقراثهم . 

وفضل الإسلام » في هذا النطاق » أنه طور الصدقّة من إطار الإحسان 
ا لحاص إلى إطار الإحسان العام » وأنه لم يتركها صدقة طوعية مندوبة » بل 
أضاأف إليها الصدةة المقروضة »> فشرع للمؤمن القتدر سبي تطهر التفس 
بالصدَقة المندوبة الداحلة في إطار الإحسان الخاص ١‏ وسبيل تطهر المسال 
بالصدقة المفروضة أي بالزكاة الداحلة في إطار الإحسان العام . 


٦ 


کہا يسر الاسلام أيضأً للمحتاج سبيل الخروج من حالة الفقر إلى حالة 
الغ > پیل تسوله الشرعي من الإحسان العام ۽ فإن م يكفو قط هذا 
استمطاع قبول « المبة » الإسلامية الكريسة التي اجب ها أن نحل محل تعبير 
( الصدقة » أو « السنة » » لكي يستقيم أوده » وينتظم سبي معاشه ومعاش 
من يول من خلت الل › فیتحقی قى التوارن الاقتصادى والتواصل الإنساني 
النابع من رسالة السياء » ويقوم مجتمع الاسلام الفساضل الذي تتضاءل فيه 
الفروق » وتسود في رحاب مغهجية العدل والمحبّة والتعاون والتراحم سین 
العبأد , 

هدا هو الهم ارحب الذي ندعو إليه » وهو ألفهم الرحب نفسه 
الذي آدرکه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رصي أله عله » عتلمسا قاتل 
اطرتدین عن دفع الزكاأة » وهو الفهم الرْحب تسه أيضاً الذي آدركه الليغة 
الشاي عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » عندما أ حرج المؤفة قلونُم من 
عد اد من صرف إليهم قسط من زكرات المسلمين . 


رحابة فهم أي بكر للنصومس الإلية ٠‏ تضسيرأ أو علي > جعلتة 
يدرك بشفافية إيانه وصدق دينه › أن التوزيم الأوليّ للثروة العامة » قضيى 
برفع بعض الق فوق بعضهم درجات » مصداقا لقوله تعالی : 


ج ع 4 م ن ۴ 2 

ق اهم يقيمون رحة ربك نحن سما بي یش ف السياة الذنيا 

ر وو" نټ ٣”‏ ړت چ 2 رو شمو r‏ 7 ل 2 بي ٣‏ ا 
ورفعنا ر ف بعر درجات لیتخد ڊعشسا سکر د وري 


ا 


ربك خر ما عَجْمَعُونٌ 4 ٩‏ . 

ولكنْ تلك الدرجات لم تکن امتیازات »و انما كانت من أجل غاية إيمائية 
وسلوكيةٍ وأضحة > بحکم وله تعا : وهو الذي جُعْلَكَمْ خلائت 
لاض وَرَقَعَ بَعْضكم قوق بَعْضِ رجات بكم فیا تام 4 ٩‏ . 


(1) سورة الز حرف _ الاية ۳٣‏ , 
(۷) سورة الأنعام - ألاية ٠١4١‏ . 
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وأدرك الخليفة الأول »> رضي الله عنه ء أن الإسلام قضى بإعسادة 
التوزيع الاو للشروة العامة > وذلك عندما زود الثروة فى ي المجتمع الإسلامي 
باسس تحقيق العدالة » واختَط لتحقيق هدف التكامل والتوارن وسائل ضمنيّة 
ينطوي عايها النظام الإسلامي نفسه » وي طليعتها الزكاة » إلى جانب نظام 
الميراث » ونظام الأوقاف » وسواههما من الأنظمة . كا أخحتَط لذلك أيضا 
وسائل حاضعة للقرار السياسى » كفرض الضرائب » وتحديد الملكية الزراعية 
والعقارية » وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي . 

الزكاة وعناصر الضريبة : 

وهكذا يتضح أن الزكاة هي من الوسائل الضمنية في النظام الإسلامي 
لتحقينى العسدالة في جال إعادة التوزيع الأول للشروة العامة ؛ وهي هذا 
السب » ضصريبة إلزأمية مية بى من يبل السلطة الإسلامية » إلى جانب كوا 
عبادة تسمو فوق کل مضاهیم اضر اث لتشکسل رکنا أساسيا من أخمسة 
الأركان في الدين الحنيف . 

إغبا ضريبة إسلامية إلزامية > إذن ء لأ كل عناصر الضريبة متوفرة 
فيها : 
| - فالعثصر الأول : 

يتج في کون فريضة ها سَندهًَا من القرأن الكريم ( وهو دستورنا 
الأعل والأسمى )+ وسن السنة الشريفة ( وهي تشكسل القوانين الالزاميسة )» 
ومن تأول العلياء وأولي الأمر من الخلفاء الراشسدين ( وهو مأ نسميه اليوم 
بالمراسيم التطبيقية أو التنظيمية أو اللوائح التنغيذية ). 
۲ ۔ والعنصر الئان : 

في كونها فريضة مالية ضنويّة تشكل قدرا أ و حقاً معلوماً في الال الذي 
حال عليه الحول » وهذ! الق العلومٌ هو جزء من كل » ولا فرق أن تون 
الفريضة المالية نقد ام عيناً » فالعين قابلة التقويم بالال » وهي من المال في 
أي حال . 


A 


۳ - والعنصر الثالث : 

في كوب إدائِها واجبا لله تعالى »> لقوله : # أل يَعْلّموا أن الله هُو يبل 
لبه عَنْ عِبَاده وَيأحدٌ الصدَقاتِ 4 ٠‏ ولقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام « الصَدَعَةُ تفع ني يد لرن قبل أن تقع في كف الفقير » .٠‏ ولا 
كان أداؤها واجباً لله » فجبايتها منوطة بأول الأمر الستخلفين في استغداثها . 


: والعنصر الرايع‎ ٤ 

ی کونا تستاکی جیراً » وکل ضرببة نی جبراً . على آن ابر بالشسة 
أف الركاة وارد ف لمحن الوأسح اد أن جبرية استثداثها من جانب وي 
الأمر» وجيرية ت آدائھا من جات المسسام المکلف ہا اة لکوا رکا من 
أركان العقيدة تسوج على المسلم بحكم إسلامه : قد افلح مَنْ ترك 
ودک اسم ره صلی چ © ۾ وذلڭ لديا بتعمة ره » وشکراناً لا لاه 
ونعمه  :‏ وَين شکرتم لاريدَنَكمٌ 4 5) . 

وهذه الجبرية تعني » بكل بساطة » وفقاً للرؤية الإسلامية » أنه في لو 
فصر ولي الأمسر فى واجب استخد اء الزكاة من المسلم » > فان هذا تقر لا 

يعفي السلم من واجب اء ألز اة » وهذا هو الحاصل إلآن بعد أن ترکت 
دول إسلامية كثيرة جمع الزكاة وصرفها » على مدى قرونٍ طويلة . 

: والعتصر الخامس‎ ٥ 

في سوا تول ببسو رت غپائية فاا سبیسل لن دفعهسا إن أسترداأدهاً 
انية » حتى ولو مني بخسارةٍ في العام التالي » وإن كان ذلك لا ِنَع من من أن 
بصبح مستحقاً للزکاة بځکم حاجته وفقره » لا بځکم کونه دافعا مسابقا 
للركاة الف وضة . 


“, ٠١٤/۹ » سورة التوبة‎ )١( 

(۲) بدائم الصنائع في ترثيب الشرائع للكاساني ۔ المطبوعات العلمية ۱۳۲۷ ه. ج۲ ص ۳١‏ الأموال 
ص ۸۸٩۹‏ ۽ إحیاء علوم الدین ( آسرار الزکاۃ )» صر ۳۹۳ . 

(۳) سورة الأعلل : إهرةا. 

.۷/١٤ : سورة إبراهيم‎ )٤( 
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: والعنصر السادس‎ ٦ 

ي كونها تؤخ من المسلمين » وهذا يعني أا ضريبةً مزدوجة الطبيعة › 
فهي من جهة ضريبة عينية تود ما بلغ النصاب وحال عليه الحول من مال 
السلمين » وهي من جهة ثانية ضرببة شخصية لأا تتوجّب في ذمة المسلم » 
بنا تتوجب في ذمّة غيره ضرائب أخحرى كان من سماحة الإسلام ولُطفه وأدبه 
آنه استنكف عن تسميتها « ضريبة »» فأسماها « جزيىة » أي مكافاة يدفعها 
لكلف القادر بصورة جَيْر ونهاثية ¿ کا تدقع الركاة وکل ضصريبة أخحرى . 


۷- والعنصر السابع : 

ي كون التكليف بها يكون وفقاً لطاقة المسلم » وهذا هسو ساس 
التكليف الشرعي الذي يكون با في الرسع والطاقة » لقوله تعالى : بول 
يكلف الله نفا اي وسْعَها  .٠‏ وهذا "هو بالتالي جور التكاليف إلضر ية 
التي تفرض بنسب متفاوتةٍ بالنظر إلى شراشح المداخيل أو الأرباح » أياً يكن 
نوعها » وفقاً لکون التكليف الضريبي مقرراً على أساس الربح المضطوع أو 
على أسأس الربح الحقيقي . 


۸ والعنصر الثامن : 

في كون الزكاة جى بف تحقيق الصالح العام » ولكنا صم 
لمصارف معيئة » وهذا ما تعمد إليه الموازنات العامة > في المفهوم الحديث » 
عندما تشد عن فاعدة عدم تخصيص السواردات الضريبية 7ء وذلك رغبة 
مها في محقيق مصلحة عامة معينة » مما يسرع علمية تحقيق المصلح ة 
المذكورة » ويشجع المكلفين بالضريبة على دفعها لأہم يكونون على بيْشة من 
جهات إنفاقها . 
ا 


() سورة البقرة : ٢1و‏ . 
3 . موري عطری ۴ سو از نه الدولة #سنشورالث أبلنظمة العر بية علوم الإادأرية - مزر مسقط وسلطة 
عمان > إ۸ړة؟. 
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۹ والعنصر التاسع : 

في کون الزكاة تدقع من غر أن تؤدي الدولسة الاسلامية آي مقابلِ 
للمكلف بها ء وهذه هي طبيعة الضريبة › إ إذ لو كانت الزكاء دقع لقاء 
التزأم ما »> لأصبحت مُفاوضة لا فريضة » ولكان دافعُها متعرّضاً لحذور 
خسران القلاح الذي وعد الله به من تزکی وذكر اسم ربّه فصل . 
٠١‏ - والعنصر العاشر : 

أخيراً » يتجلى في كون الهدف من فرض الزكاة واستئداثها هو رذها 
على مستحقيها بصورةٍ أو بأخرى » على ضوء رحابة الفهم لنصوص الشريعة 
ألخراء » کا أسلفت في بداية هذا السسحث . 
- استحداث النصوص التشريعية الوضعية : 

وأضيف إلى مسا تقدم أن السثة المطهسرة أوجيت السزكاة في الشماء 
والتملاك > أو بتعبيرنا المعأصر › أوجّبتها ف الدحول وروس الأموال ۽ وهي 

ا المباشرة > ول أدحل فی التفاصيل . . ولكنني حلص من ذلك 

کله إل آنه نه إن تكن الدولة العاصرة تفرض قوانينها الوضعية بكم سلطاءها ۽ 
ومن بينها القوانين الالية وإالضرائبية ية » فد الزكاةَ فريضة أوجَيّها الله عليناء 
نحن المسلمين» بسلطانه الأعلى » وبدستوره الذي يعلو كل القرانين الوضعية . 

ومن هنا انق أحالف الاغباه القاشل بسسم الضر أب الستحقة ۽ من 
وعاء اکاة , جرچا على کون من الديون التي تؤدّى قبل إخراج الىزكاة . 
في قناعقي أن ن ألزكاأة هي اول بالا عتبار فی دولة لا تدين بالاسلام . 

وال العملي الذي أقترحه » هو وضع صيغة تشريعية يعية »> بالعق 
الوضعي للكلمة () بح موجبها للمسلم أن مخرج زكاة أسواله قبل تكليفه 


() عا مدر ذكره أن المؤقر الإسلامي اللبتاني الثاني (۱۹۸7) تبنى في مقرراته وتوصياته اقتراح المؤلف في 
الفقرة الثالثة من البند السابع » حيث نص على ما بلي : « ٣‏ . إمكان السعي لدى المراجع التشريعية 
العامة بغية استصدار قانون بعفي مؤدي الزكاة من لسبة مثوية من الضرائب قي ضوع ما هو محمول به 
تی کٹ ر من دول العام ۾ ر اللراء ۔ العدد 0۳۸۰ ۔ ۲١‏ نيسان 1۹۸3 ). 
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اشراب الوضعية » وذلك انطلاقاً من المنهج الإسلامي الذي تضمُن في 

> كسا فدمشا» وساشل ضمنية لتزويد الشروة العامة بسأسس غحقيق 
العدالة » تكون ها الأولوية على الوسائل الأحرى الفاضعة للقرار السياسي » 
شم إعمال لقاعدة عدم ازدواجية اشر > ذلا جوز آن ¿ يكلف السو سا 
الضريبي الواحد بأكثر من ضريبة واحد 

وبتعبير أخر » لاا ف لبان لا نعل . بعد » أي قانىون يتعلق 
بالضريبة العامة على الإيراد © ء» وإغا نطبق بصورة أساسية ضرائب شخصية 
بموجب قانون ضريبة الدحل » وضرائب عينية بموجب قانون ضريبة 
الأملاك المبنية 7ء فإننا نقترح استحداث نصّين تشريعيّين يدخل أوسا فى 
المادة الخامسة من قانون ضر ية الدحل » وثانيه) في الادة الشامنة من قانون 
ضريبة الأملاك البنية » ويكون فو اشا إعفاء الشطر من الدخحل آو الورد 
الذي ثبت دفعه لصندوق الزكاة »> وجب أحکام الشريعة الغراء . 

وهذإن النصان يكن اشتراعهما في قانون مستقل » إذا تعذر إدراجھے 
ف القانونين المذكورين » وبذلك سوف یشگلان نضا قىانونيا حاصا يتو جب 
تطبيقه إذا تعارض مع نصوص القانون المالي العام . 

وأذكرٌ في هذا ادد أن الولايات المتحدة الأميركية قد سيقتتا إلى إصسدار 
تشريم تعفی جموجبه التيرعات والم امات التي پثت دفعها لدول, أو لمۆسسات » من 
الضريبة على الدحل ؛ ولا بد من التذكير أيضا بأن « اللوي » الصهيون الضاغط 
على السيأاسة والاقتصاد في آميركا » كان وراء صدور ذلك التشريع لأجل تدعيم 
الكيان الصهيوني الاثم على صدر الأحت البيبة الضاتعة فلسطين !. 
٤‏ التوزيع الحصري على المصارف الثمانية : 

أعود الآن إلى رحابة فهم النصوص القرآنية الكرية » تفسيراً وتطبيقاً مه 


وإ( L*impat génêral sur le revenu‏ 
(۲) المرسرم الاشتراعي رقم ۱٤٤‏ تاریخ ۱۲ حزیران ٠۹۵۹‏ 
)١(‏ قانون ضريية الأملاك المبنية الصادر غي ۱۷ یلول ٠۹٩۲۳‏ . 
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جائب الخليفة الفاروق رضي الله عنه : فلش تكن الضريبة فريضة متسوجبة الأداء 
والاستشداء » كيا قدّمنا » فإن توزيعها على المصارف الثمانية قد جاء حصربا 
بالتعداد » وم چیء حصریا وات والشروط . وما كان لعمسر » ولا للرسول 
قبله » ولا لآي مسلم بعده » أن يعطل نصا حصرياً مُلزماً . ولو كان ص الصارف 

حص ا بالمواصفات والشروط > > لما حيجب عمر السهم امستحى »› عن المؤلفة 
الوم ٠‏ ولا كان لأحد من العلماء » بعد ذلك » أن ججتريء على عل النص الخحصرى 
الإالزامي بإجازة نقديم مصرفي على مصرف خر 4 حرف العاف الذي ممع بين 
أصسحاب الاستحقاق ي الايسة هو « السواو »» وليس و إلضاء ٠‏ وبالتاني فهو فيد 
المساواة » ولا يفيد الآولوية 

ولكن الخليضة الفاروق . والعلاء من بعده » أدركوا أل حصسرية الشروط 
والمواصفات بالنسبة إلى كل مصرف » غير واردة » وإن تحديد تلك الموإاصفات 
والشروط متروك للفقه حى يستطيع مراكبة استخدام حصياة الزكاة ون ور المجتمع 
وفقا للظر وف التی مر ہا » وهذا يعني أن | إقرار الأولوية جائز ء لن من سماحة 
الشريعة > ومن یات قابلیتها ساط الأحكام الشرعية لكل ما پستجد > في إطار 
تعاقب الأزمنة والأمكنة . أن نترك لول الأمر حى وضسع المراسيم التطبيقية أو 
التنظيمية أو اللوائح التنفيذية »> على ضوء الدستور الأعلى والقشوانين النافذة » أي 
على ضوء القران الكريم والسنة الثبية المطهرة . 

ومن هنا أيضا أن نني رى وجوب إعادة النظر ء وفقاً للمنهج العمري في بعض 
مصارف الزكاة وشروطها » نظراً ا طراً على المجتمع المعاصر من تطورات : 

أولا : إن الرق قد إنتهى » إسلامياً وإلسات وإذا توسّعتا في فهم عبارة 
وف الرقاب »» أمكن سحب حكمها على أسرى المسلمين ومن هم في -حكم 
الأسرى وهؤلاء يدحلون » عموما > في عداد المجاهىدين في سبيل الله , وهکسدا! 
فإننا لا سقط حى من في الرقاب ؛ وإما ضيفه إلى حقوق المجاهندين في سبيل 
أله . 

انيا : أمّا ابن السبيل الذي تنعهد التفاسي على أنه الُسافرٌ فى غير معصية ؛ 
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الذي انقطم عن آهله فان اللظہ السدولية المساصرة تورجب على السقارات 
والقنصليات التي يحمل يحمل « ابن السبيل » هذا جنسية دوها » أن تسفرَةٌ على حسابها . 
فلیس ما يحول دون إعطائه حقه إن جد ول تسوجد سفارة أو قنصلية لبلاده يلعجا 
إليها ء وإلا فإضافة هذا النصيب إلى نصيب مسافرينَ من نوع آحر ء أولئك الذين 
يسافرون » جهاداً » في سبيل الله ع وجل . 

الا : وأما الغارمون أي الدائنون » فيًا لا حلاف عليه أن ذينم ينبغي أل 
يکود في معصية » لا بل إن الأثور عندنا هو كون الغارمين عموماً هُم أولئك الذين 
هلوا الخرامات » وفي طليعتها الديات » في سبيل حقن دماء المسلمين وإصسلاح 
آمرهم > وقد یندرج ف عدأدهم أو لكف انذين كفلوا دیسا فلا لم يوفه المکفول» 
قاموا هم معام في أدأء الموجب . 
ت ۔ دفع دين القلس : : 

هذا هو الفهم الصحيسح الذي يقبله المدذينْ والمنطى وا لعقل السليم . 
اقول بوجسوب دفع دين المسلم الذي بعلن إفلاسه لأسباب د لا احتيالية 4 0 
للأسباب التقصيرية الوجوبية المنصورص عا في المادتين ٩٦١‏ من قانون 
العقوبات "“ و ۴۳ من قانون التجارة البرية ٠ء‏ والأسباب التقصيرية الاختيأرية 
المنصوص عنها في الادة ٦4 ١‏ من قانون العقوبات والادة ۳١‏ من قأنون التجسارة › 
أو الذي يعلن إفلاسه لأسہاب احتيالية » وهي الماصوص عها في المادة ٦۸9‏ من 
قأنون العقوبات » والمادة ۳۹ من قانون التجارة » ومن ثم إحالة هذا المفلس إلى 
المحاكم الشرعية للاقتصاص منه » فأمز لا مجيره الوضع القاننوني من جهة » ولا 
مبرر له من جهة ثانية : 

إن الوضع القانرني لا يزه أولا » لأن المحاكم الشرعية ليست محاكم تجارية 
ولا هي حاکم جایات . وهو لا مير له » بعد ذلك > طالا آنه يتعلق معاملات 
مدنية شجاررة تلصب عل تداول الأموال › ومس ألْْقَة في التعامل التجاري فضا 


س م م 
(1) المرسوم الاشتراعي رقم ۳٣۰‏ تاریخ أول آذار ۲۹۳٤‏ 
(۲) المرسوم الاشتراعي رقم ٤‏ ۲۰ تاریخ ۲٢‏ کانون الثاني ٠۹٤۲‏ 
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عن كون المحاكم المختصة وجدّت للنظر في هذا النوع من القضايا ء فلا سبسل إلى 
مزج بين الاختصاصات . أو لتعدد الجهات القضائية من أجل النظر في القضية 
الواحدة التي لا طابعَ شرعيا ها ء وإلا فإننا قد نشرَهٌ المدف الذي رمى إليه السدين 
الحنيف من خلال إقرار هذا المصرف من مصارف الزكاة ؛ فقد نشجع الغامصرين 
على الإخحلال بالثقة العامة » والاستخفاف بأمانة العداول في الأموال لأ أموال 
الزكاة تغطي > فيا لو صح ذلك المنحى » طيشهم وتهررهُم وسوء استغلاهم للثقة 
التجارية . 
» المستقرضصون والغارمون : 

وفي هذا السياق بالذات » فإن القول بإعطاء المستقرضين » قياسا على إعطاء 
الغارمين » من آموال الزكاة » قد کان تسق ویصلح لو لم یکن في سوارد بيت مال 
اللسلمين غر الزكاة . والزكاة لا ترد ولا تسرد » وآما القرض فيرد إلى من أقرض > 
وفي هذا تختلف طبيعة الىزكاة عن طبيعة القرض . ثم إننا حيعاً ذكر أن نظام 
القرضس السن » كان مسطبقاً في بيت مال السلمين في عهد الليشة عر بن 
عبد العزيز » كيا بات مطبقاً الآن في المصارف الإسلامية »> وأسمّي ما « بنك 
البحرين الإسلامي ٠»‏ على سبيل الال ؛ وهذا القرض يحب » في رأينا ء آن يكون 
قرض استهلاك لا قرض إنتاح . 

وعند هذه اللقطة بالذات » يتحتم النظر في المعاملات المصرفية » وقي ادود 
الفباصلة بين الرّبا المحرّم تحرياً قطعياً » والربح الزكي الحلال : إن قروض 
الاستهلاك ينبغي أن تكون قسروضاً حسنة لا يترثب على المستفيدين معا أداء أية 
زيادة قد تسمى مرابىحة أو فائدة أو ما إليها من التسميات . وأما قروض الإنتأاج › 
فهي تؤدي إلى الربح من حي المبدأء وتؤدّی عابا الزيادة وفقاً لما هو مرعي الآن 
في معاملات المصارف الإسلامية الي يؤيفنا أن يكون في قانون النقد والتسليف في 
لبثان > من النصوص والشروط ما يحول دون إنشاء بوك إسلامية لبنانية ماثلة ها . 


() انون النقد والشسليف وإتشاء اصرف الركزي الذي وسح فوفس اأتنفيل بسار سوم رقم ۱۳۵١۳‏ 
تاریخ أو اب ۱۹٩۳‏ . 
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۷ ب إنشاء ألبدوك الإاسلامية : 
فعلى ضوء هدا الواقع > ومن أجل آن يکون مال الزكاة من أ طيب الرزف ْ 
فإننا ندعو إلى استحداث نص تشريحي ججبيز إقامة بنوك إسلامية في لبنان تستٹنی من 
تطبيق أحكام قانون النقد والتسليف ٠‏ في) يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء , 
رابعاً : وإذا كان العاملون على الزكاة » القائمون على أمر جبايتها وإنفاقها 
في مصارفها الشرعية هم بالنتيجة عاملون في سبيل الله » من أجل إحياء فريضةٍ من 
م لیس ما جو دون قیامهم جلا العمل ٤‏ حا اوج اله ؛ ولكن عابم 
أن يعذمو! اة أمانة نا بهم » سواء أتناولوا عن عملهم أجرا أم قاموا به جسيسة 
وتطوعاً » وأن مدى ما يتحلّون به من الأمانة يشجع المسلمين على إيشاء فريضة 
الزكاة » أو ببعدهم عن هذه الفريضة في ظروفنا اللبنائية العقدة التي لم تستطع › 
بعد » أن ترتفي إلى رحة دولة الإسلام . 
ولا ريب في أن من حسن فهم أهداف الزكاة » كون الواجب الشرعي الذي 
يقترن به إيتاء الزكاة ء يقابلّه ويوازيه الحق الشرعي الذي يقترن به استيفاءُ المستبحق 
فليكن صندوق الزكاة » أو بيث الزكاة »أو دار الزكاة » ولكن لا بذ من رفم 
لحن الأدي في مطالبة المستحق بالركاة ر وإن كان الاإسلام قد أعفاه من ذلة الطلب 
وآلزم السۋول وجب آدائه له بداعق › ! إلى مستوى احق القائوني القضسائي الذي 
يمير لصاحبه مراجعة المحاكم الشرعية بشأنه » أسوة بحق النفقة . فلا بد من ان 
مجري » هنا آيضا › اسشحدات نص تشریعیٌ يقرر هذا الح لن يستحق نصيبا لا 
يدف له من زکوات السلمین . 


۸ - النظام الاقتصادي والتطبيق السليم : 

إن التطبيق السليم للنظام الاقتصادي وال الي الإسلامي المادف إلى التراحم 
والتكاضل ٠‏ لا إلى صراع السطبقات » تقد أفضى ذات يسوم إلى أن بعض بلاد 
المسلمين خلت من مستحقي الزكاةء وذلك بحكم العمالة الكاملة والإنتاج الكامل 


۳٦ 


اللذين تجاوزا با لمسلم حد الكفاف إلى مشارف الغ . 

فهل نطمَحٌ إلى مثل ذلك التطبيق » ولو في دولة غير [إسلامية » بحيث 
بستحا ل محاصیل لزا أداة تنميةٍ وإنماء ء فلا يساور العقيدة حطر من أحطار 
الفقر » ولا يُعَطل هم التفتيش عن لقمة الفبز سلامّة التفكير » ولا صحة الإيان : 
وإنا يتحقى للمسلمين > حيشما كانوا » جتمسع التكافل الاجتماعي والتوازن 
ألا قتصأدي ؟ . 

إننا ترجو ذلك . ونلتظر ذلك !. 


¥ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


الإنصاف فس النظام المالي الاسلامي 


: هید‎ ١ 
يشي حاليا في علمي الإدارة والسياسة » أسلوب طريفٌ من نوعه » يسمى‎ 
لعب الأدوار » وذلك من أجل تقييم الأداء أو قياس الكفاءة الوظيفية . وكأن من‎ « 
› قسمتي وعلى مدی سسشسوات » آن درس وادرس هذا الأسلوب الإداري السيامي‎ 

وبالتالي أن ن أطبقه في کل مقام اتوسم اشع من تطبيقه . 

فلو حاولت » في هذا امقام » أن امار أسلوب « لعب الأدوار » لسوجدتني 
أقفز على الشور من منبر الحصاضر إلى مقاعد السامعين > واتساءل حت مع 
المتسائلين : « إلى آي مدى سيكون للبحث الفقهي الصرف > والمشر حا للملل 
والسأم » نصيب في الكلام » على الإنصاف في النظام الاي الإسلامي ؟» ‏ . 

واعود إلى مثبر المحاضرة » لكي مين من ل طمن قله بعد » إلى أني 
سأحاول في حدود استطاعتي تبسيط القائق الفقهية »> من دون أن ال اسلوب 
العلمي ا الرصين » ومن دون أن ن أجعسل للملل والضجر سبيلاء وإن 
ضيقا » إلى النفوس » وهي في كل حال مهمَة » > وان لم بد لي يسيرة » »۽ فليا لن 
یرن بای فیا وعدت العزم على الخوضص فيه » قد ركبث المركب الخشن . 

ويُؤذّن لي » منذ البداية » أن أوضح نقطتين أساسيتين ترتبطان مباشرة 


(4) شعاضرة ألقبت في # اسركر اللقافي ال سلامي »في بير وت مساء الخميس في اول ریسم الثاني ع 
الرافی اتاسس سن شباط ر فېرایر ) 47م 


۳۹ 


بموضوع هذا الببحث : الأول تتعلق بالأسلوب ٠‏ والثانية تتعلق بامضمون . 
أما بالنسية للنقطة الأولى . فأصدقكم القول إنني أحد النذين ينتقدون › 
بحق وصدق » تلك الأساليب التعالمة التي تحاول أن تفهمك بأن هذه الدئيا لا 
تنطوي على أمر من الأمور يغرب عن بال أصحابا . كا أن أحَدٌ الذين يأنفون 
من تلك الأساليب التق إذا خحاضت في شأن من الشؤون الشرعية تشعرنا بأننا 
نستمع إلى أصوات قادمة إلينا من مطاوي التاريخ » فلا نبحسها تعسايش الحداثة › 
ولا نسراها قادرة على إقداعنا بأها تستطيع الدفاع عن الأصالة » وذلك لأعبا لا 
تتعحدث بلغة الئاس » المتخصصين منهم وغير المتخصصين . 
وعلى هذا الأساس » فإن حديثي عن الإنصاف في النظام الالي الإسسلامي › 
على جقافه وقلة ما ينطوي عليه من عناصر التشويق › لن يکوت حدينا متعالا أتياأ 
من مطاوي التاريخ > وبالتالی لن ایکون حشداً للآيات الكرية والأحاديث الشر يفة 
والاجتهادات الفقهية التفاوتة خحطاً وصوااً > ونما سوف أحاول » وبالبساطة التي 
وعدتكم ا ء أن أقدم مجموعة من الصفحات الناصعات في تاريخ نظاما المسالي 
العريق » تكشف عن أهم جوائب التعائل الشريف فيا بين السلمين » وفيا بين 
وبين سأثر إحوانناً أبناء ألأديسان السماوية الكريمة » في إطار من التراحم الإنساي 
والتواصل الأحسري » في ظل كتاب الله > وعلى دى من رحته وتقواه . 
وأما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالمضمون. فقد كنت أوطد التفس على 
تخصيص النظام الضرائبي في الإسلام بالببحث والتحليل » ولكني وجدت النظام 
الضرائبي جزءا پسیرا من النظام المالي ٤‏ م آدرکت أن النظام الاي حكوم با لمفغاهيم 
الاقتصسادية الإسلامية » وأن هسذه الفاهيم الاقتصسادية حكسومة > هي أيضاً . 
بالفاهيم الاجتماعية الي تقرم » ني الإسلام » على أسس التكافل والتراحم ٤‏ 
تدعسو إلى الاسر ببالروف واي عن المنكر ؛ قتبث في نفس المؤمن حركة في 
اتجاهين : حركة تتجه نحو الاستمساك بغرى الضير والفضيلة والتقوى » وحصركة 
ثانية سير نحو محاربة کل ما يرسيه الشرك من معاني الاستبداد والتحكم والعساط 
والأنانية الفردية التي تورث القلوب أحقادا » وتنفث في النفوس سمومٌ الضغائن . 


+ 


ومن هنا أنني مضيت إلى آبعد من حدود النظام الضرائبي الصرف › ولكني 
أعرض للمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام > إلا بالقدر الذي يضيء 
معالم النظام المالي الذي اتخذته إطارا موضوع الدراسة . 
U‏ : « الإنصاف » في النظام الاي ؟. 

ولقد يسهل عل › ٢‏ » ونا في معسرض الحديث عن نظام مالي ینتسب إلى آکثر 
الأديان السماوية كمال > على صعيدي العقيسدة والتشريم ۽ آن أنساب انسيابا 
ميسورا » في الإشادة بكل مفاهيم العدالة والمساواة والإخاءوالرحة > وما إلى ذلك 
من المعساني الإسلامية معأ » وأن اذ بالتسالي أحد تلك المفاهيم عنوانا ليحي . 
ولكني اأصررت على آن يكون « الإانصاف ۾ بالذات هو مدار البحث ومرتكزه > عن 
, النظام الاي في الإسلام»» لسبب رئيس وهام أبادر على الفور فأبسطه أمام 
حضراتکم : 

إن حي المفاهيم الإإسلامية والإنسانية الأحلاقية التي أ شرت إليها منذ قليل › 
والتي نبت في جوانب الخياة الإسلامية » تؤكد على بعض المعاني الجزئية » وغير 
الحصورة واقعياً ف ي وتشسريعي دقیق . لکن » الانصاف » الذي من 
صح معانيه ء لحويأ » « أخحذ الحق وإعطاء الحق » . ينطوي من جهة على كل 
تلك المعاني الجزئية » ويتجاوزهسا من جهة شانية إلى حد رسم الإطار التدظيمي 
امطلوب » على صعيد التشريعات الالية عامة » والتشريع المال الإسلامي 
المتكامل » بشكل أكثر تخصيصاً . 

إن الاتصاف بالانصاف يشملل حکسا الاتصاف بتلك المعا الصزئية وما 
ايها » من عدالة » ومساواة » وإخاء » ورحة . وقد يكون العكس صحيحاً » 
ولكنه لا يكون كذلك على الدوام لأن الاتصاف بالحسزء قرينة على إمكانية 
الاتصاف بالكل » لا عل حتميّة الاتصاف به . وأكتفي » في هذا السياق بثل, 
واحد أستمده من الدستور اللبنافي » ومن الدساتير المشاة له نصا وروحاً » حيث 


2 + اسان العر بب اللحيط ء لابن منطظور > ص‎ (١ 


٤١ 


ينص على مساواة المراطنين أمام القانون . والساواة أمام القانون ليست هي الساواة 
الحقيقية » ولكنابا المسساواة في ظل التفرقة الاجتماعية والإقليمية والمذهبية التي 
تكرّسها الأنظمة الوضعية . إن هذه المساواة تعني حاية القائون للفقير المغلوب على 
أمسره » وماية المستغل والمحتكر اشع . فكيف تتساوى هذه الحماية مسع تلك 
الحماية ؟ إن هذه المساواة لا تعني آن القانون متصفب بالإنصاف » بل تؤكد على 
العكس أن التص القانوني قد يلعب على الألفاظ » فيعطيها عكس مسدلسوها 
الحفيقي . إن « الإإنصاف » يقتضي غير هذا . إنه يؤول حتماً إلى تحقيق المسساواة 
الفعلينة » المساواة في البسذل والعطاء » وني الإضادة من الال الذي أفاءه الله على 
عباده وجعلهم مستخلفین ف ۽ من دون الاخلال بحق الفرد في انمت بجی عل 
المشروع » ومن دون إتاحة أية فرصة أمام التواكل والخمول » اعتمادا على مدا 
« إعأدة توزيح الثروة » بين العباد » وذلك أمر سیتاح لنا احديث القصل عله > بعد 

وإذا كان هذا الثال كافياً ‏ وأرجو أو يكون كافياً ‏ للتمييز بين المعفى الكل 
لأإانصأف » والساني اخرئية لبقية المفاهيم والباديء » فإني آرى قي « الإانصاف » 
معني حر من العاني الحضارية الشلى التي لا ينسحب حكمُها على النظام المالي 
وحده » ولكنه يشمل النظم الإسلامية جيعاً . 

ولئن كنا نسمسع بين السين والآحر » أجاديث غير مسؤولة عن التضوق 
الحضاري لدى بعض عناصر المجتمع الواحد على بعض عناصره الآحرى » ففي 
يقيني آن التفوق الحضاري يقتضي قبل كسل شىء أن يكرن الإنسسان قادرا على 
التفوق على نفسه » وعلى كيح جاح أطماعه ‏ فيعطي مثل احق اللي باذ ولا 
يدعي للفسه حقا لا يستحقه . وهنذا هو الإنصاف الذي مره شرائعُ السياء الي 
أعلت مفاهيم الأخلاق الإإالسسانية السامية » وهذا هو جوهر النظم الإسلاميسة › 
وجوهر النظام مالي الإ سلامي على وجه الخصوص : الإنصاف الشريف الذي يقرر 
مقدار الحق الذي يؤخحذ » ومقدار احق الذي يُعطى ء وبالتالي مدد الوعاء 
الضريبي » بلخة العصر ‏ الذي يجب آن يكون موضع التكليف الضريبي » ويحذّد 


3 


من شم المصارف المشروعة التي يبعي أن تمجه إليها ا لاناق ام 


وما أراني آستبق ألأمور 2 أو اقش فوف اسياق . لاجری ونا من اللمصادرة 
على النتائج › إن آنا أشرت منذ الآن إل أن الفرق عظيم جداً بين احق الذي 
پانح له الإإسلام » والحق الذي تأنحذه إلأنظمة الأحرى القدية والحديثة » وبين احق 
الذي يعطيه الإإسلام » والحق الذي تعطيه ؛ وذلك عائد بالطبع إلى اختلاف الوأرد 
والمصادر » وإلى اختلاف النظرة الإسلامية الأخلاقية التراحيّة عن النظرة المادية 
إسلصسابية الميكيافيللية البعيدة - إلا ما نر عن روح التضامن الاجتماعي » في ظل 

برها من الشرائح وأنظمة الدول . 

إن نظرة سريعة إلى المبادىء البرّاقة الي تحكمْ موازنة الدولة الحديثة تجعّنا 
نرى في طليعة تلك المبسادىء : التوارن بين الواردات والنفقات . ولكن السذين 
يعرفون أسرار إعداد الموازنة العامة أو الموازنات الملحقة ا » يحرفون بسالتأكيسد » 
مشلا تحرف » أن الواردات هي أرقام مفترضة وبعيدة غالباً عن المواقع وان 
النفقات أرقام مضخمة وبعيدة دالا عن الواقع . وان التوازن الذي تقیمه لازن 
العامة بين الواردات والنفقات هو توازن رقميٌ نري غير صحيح على الإطلاق . 
وهذا بالتأكيد يفسر لنا كيف يكن للدولة الشوازنة الموارَّنة العامة نظرياً أن تعقد 
القروض . وأن تقترض على القروض » وأن تصسدر سنداتِ الخزينة » وأن تدع 
الفائدة والفائدة المركبة > وأن تعاني من التضخم النقدي والتدهور الاقتصسادي . 
وان وت فقراؤها من الحوع بنا يموت أغنياؤها من التخمة » ومع ذلك يطلع من 
بين صفوفها من ب یبش بالازدهار والإاغاء › بل من يتحدث عن الشوق الضاري › 
وعن الترأاث الوصول العاأئد إن ستة ة إلاف سنة من سنين التاريخ الوثني! ! 

أما النظرة إلى التظام الال الإسلامي » فتكشف لناعحًا هو أصوب من 
ذلك ٠‏ بل ماهو أكرَمٌ من كل ذلك : إنه يرمي إلى تحقيق التوارنِ بين إلحق 
المتو جب على الميسورء والحق التو جب للمعسر » أا كان دين هذا أو دين ذالك ء 
وقي حدود دقيقة مسرسومة لا نتر حل الواردات على ساره » ولا جعل من 
النفقات هدفاً لاإثراء غير المشروع » على حساب أصحاب الحق فيها من المواطنين 


ا 


الذين يجب أن تنصرف إليهم منافع المرافق العامة . 

ول أيسر الأسباب التي تسيغ لي إجراء هذه المفاضلة الأولية »> أن الإسلام 
هو دير ودولة » وان مقاهيم الدولة في الإسلام ل تستطع أن ضع الروح الخلقية 
الشريفة السامية الي تشیسع ف تعاليم السدين أخحنيف > وإغا بقي الإسلام وسیبقی 
إلى ما يشاء الله ء مله للدولة » محتداً الأطر العريضة » راسا القراعد الكاية 
الكبرى » أي مبادىء الدستور الأسمى الذي تستلهمه القروع الحزئية في الموأقف 
التي تتخذها الدولة بالنسبة للمواطنين وللمتوطنين من جهة » وبالشسبة للعلاقات 
أسخأرجية الدولية » من جهة ثانية 

من هنا ما يعرفه اَل المطلعين على الأديان السماوية السمحاء إذ ُدركون أن 
كمال الإسلام هو في كونه كرس الفاهيم الأحلاقية والإنسائية النبيلة التي جاءت بها 
الأديان » وبوجه التخصيص اليهودية والمسيحية » في أصوضا الإهية غير المدحولة › 
وبر الحق الذي للإنسان في َة أخحيه الإنسان من كبرياء الأذى والمنة » ورسم 
لوأرت الذولة حدوداً تہرأ من معاني القهر والاستغلال والعدوان والاغتصاب » كسا 
رَسم للدولة أيضاً وجوه الإنفاق التي طهر النفس الإنسانية والروحَ امجتمعية من 
مقاييس التفاضلل الادي » وتكرّس التواصل الإنساني الذي بعل المرء يفرح وهو 
يعطي » باكر ما يفرح وهو يأحذ » فينشط بخير تراكل » وينهض بالأعباء العامة 
من غور تخاذل ء ويعمل العمل الطيب الصالسح الذي تأمره به فطرة الإنسان قي 
ظلال اللحياة الاجتماعية › فیتجاوب مع الشريعة السمحاء وقل, امُمَلُوا 
قَسَيّری الله عَمَلَكمْ وَرَسوله والْومنون 4 
نظرة الإأسلام إلى الال 

ونخطو الآن معا خحطوة باتجاه النظام المالي الإسلامي » فنتساءل : ما هي 
نظرة الإأسلام إلى الال ؟ 


ققد کف الإإسلام عن اليسل الخضريسزي إلى التملك وألر نساب دى 
الإنسسان » إذ يقول تعسال في سورة الكهف : « الال والبشون ية الماة 


٤ 


ادنيا ١‏ وسپشنا من هله العقيقة أن لسر يسزة التملكف أولوية عى غريزة 
الإنجاب > بدليل تقديم « الال » على « البلين » . 

ولا جديد في القسول : إن الال عنصر أسامي وهام > في نظر القرد وقي 
حیاته » ومن ثم كان عنصراً أساسياً وهاماً في حياة الدولة » ىء ها أسباب رعاية 
اللصالح العامة » وإشبأع تلف أنواع الحاجات الاجتماعية . 


لكل الإسلام ينظر | إلى امال على أنه لله عنز وجل ء وأن الناس إنما هم 
مستخلفون فيه ؛ ففي سورة ة الائدة يقول تعالى : « له ملسك السمواتِ والارض 
وما فيهن ٭ ٠ء‏ ويقول في سورة الأنعام : # وُو لذي جَعَلَكم خحلائت في 
لاض a:‏ 

فإذا استعرنا الآن بعض التعابير الاقتصادية الحديشة ء أمكننا القصول إن هذا 
امال الذي يدحل في ملك الله » واستخلف الناس فيه استخلافا » إا خحضسع 
لموزيع آولي عسل الناس وفقاً آإأرأدة إهية غر ملرَّمَة بسك ود ومقادير لأ هذا 
الإلرا م قد يقيد إرادة المخلوق » لكنه لا بستطيع تقييد إرادة الخالق . ا بردتي 
سورة الرعد قوله تعالى : $ واللَُْ يط الرَرْق ن يشا وَيَّضيرُ  ١‏ وقوه في 
سورة الدحل : ل واللهُ قصل بَعْضكم مَل بَعْضِ في الرؤق 4# . 


رلا كان انعقال الال إلى آيدي الق » ولو على سبيل الاستخلاف مدعاة إلى 
إغرائهم بحبسه في أيسديهم من دون حاجة إليه » فقسد مر الله تعالى بإعادة 
التسوزيع ٠‏ عن طریق 4 أنشاف الال » وذلك « کي لا يَكَودَ وله بين الاغتياء 
منم 4 )» »۽ فقأل تعال : ل وانفقوا ما جْعَلّكم مُستَخْلفین فيه 4 © ويکفي آن 
)١(‏ سورة الكهف : ٤٣/١۸‏ 
ز٣‏ ) سورة الائلة : د ر٠۲؟.‏ 
(۳) سورة الأنعام : ,٠٦١/١‏ 
(غ) سورة الرعد : ۲۹۶/١۳‏ . 
إ2 سورة التسعل : ۷1/١١‏ . 
١(‏ سورة الحشر : 4د ر۷. 
(۷) سورة ألحديد : ۷ه ر۷ , 


+۵ 


یکون الإنفاق وصفاً للمعقين الذين أنزل إليهم الكتاب هدىّ : ل ذلك الكتابٌ لا 
+ ت ت ج وړ رک لړ س gE‏ لړ ړت £ ے ا رر ر ك 
رَيْبّ فيه هُدَىّ للمتقين الذِين ومنو بالغيب » ويقيمون الصلاة وجا ررقشاهم 


يشقون 4 2 

اما عل الإنفاق » فكل ما يوصف بأنه مكتسب ۲ من نقد أو تجارة أو 
عم » وما أخحرج لنا عز وجل من الأرض › للا من نبات وحده » وإغا من المعادك 
والركاز وغير ذلك " . 

وغني عن البيان أن الإنفاق المأمور به يشمل النفقات الخاصة القى تهدف 
إل إعمار الأرض وازدهار الحياة الدنيا » والتفقات العامة في قول تعانی : 
ل وانفِقوا في سّبيل اله 4 ۲١‏ و «سبيل اش لفظ عام يعني کل ما آمرَ الله به في 
دينه » ولیس مقصوراً على الجهاد وحسب ‏ 
٤‏ - تبلور فكرة « الال العام » : 

يمنا في حديتدا عن د اللإنصاف في النظام الالي الإسلامي آن نتوقف سام 
« التفقات العامة » من دون النفقات الخاصة > وآن نشبر بالتالي إلى أن فكرة « امال 
العام » قد تبلورت في ال سلام عقب هجرة الرسول عليه الصلاة والسسلام من مكة 
المكرمة إلى الدينة امنورة مباشرة » حيث كان الال العام هسو مال یع السلمين > 
وحيت كانت الحماعة تقوم كلها بالنفقات العامة » إذ يعين الموسرون المعسرين > 
تطبيقاً لفك ة التراحم والتراصل بين المؤمنين . وأمسا فكرة « امال العام » بمعناه 
الحديث الذي نعرفه » والسذي يوضسح في تصرف ابسلطة الخاكمة »> فيسدو آنا ن 
تتبلور إلا بعد أن أستقَر الأمر بالمسلمين في المدينة المنورة . 

وني ظل الإسلام ء تلفق السدولة من المال العام » متى جد ء وقد كان 


) ٣ ٣ر۲‎ : سورة البقرة‎ )١( 
.٠٤ص‎ ۷ التفسير الكبير » للفخر الرازي : ج‎ )۲( 
. 1١۳۹ص‎ » المامم لأحكام القران . للقرطبي‎ )۳( 
سورة البقرة : ۲ رهوا‎ )٤( 
. ٤۸س (ه) التفسر آلکیس » ج2‎ 


٤“ 


الرسول الأمين ينفق في ذلك من الخمس ومن الصفايا ؛ وأما الأفراد » فقد أوجبَ 
الإاسلام عليهم إنفاق الال في تلبية حاجاعهم الخاصة وعدم يسه » وأوجب عايهم 
إنفاق ما زاد من اجام ( وهسو الفضل أو العضو) في تابية الحاجات البحامة . 
3 يالوك مادا فقون قل العفو » وهذا الإنفاق في سبيل الاجات العامة 
یکون طوعاً » وعند الضرورة قد يكون جبرا ر من أجسل الصالح العام » فقد قال 
تعاى في سورة التوبة : ل[ حل من امَوَاهم صَدَقَّةَ 7). وقال في سورة الأعراف : 
4 خد العفو وأمُرٌ بالعرْفِ وأغرض عن ال اهلین 4 ©. 

هنا تبداً العاناة الأول » بل تدا التجسربة الإسسلامية الأولى لفكسرة 
١‏ الإنصاف » في النظام المالي الإسلامي » إذ يسال سائيل : إن أذ « العفو » أو 
« الفضل » من الأفرأد يۇدي ال سرام من اتا ف وجو قد د عليه منافع 
خحأصة وعأجلة ريما بدت لهم أعظم شأنا من نافع إلاجلة التي تشو حاها الدولة > 
عندما تصرف ما أخحذته مہم في وجوه الإنفاق العام » فأين يكرك الإأنصاف في هدا 
النظام ألمالي بصورته الأولية ؟ . 


الانصاف واضصح م کالشمس ني قولسه تعانی ٠‏ ( وانفقوا في سيل الله » أي 
في ابر العام » » وهن اجا حقیق الصالح العام . وماذا يون اشير العام والصالح 
العام إن لم يكن مجموع الخيرات التي تصيب كل فرد » ومجموع المصالح الق 
تتحقق للمجتمع > عل تعدد آفراده ؟ 


والإنصاف واضحٌ كالشمس أيضاً في الطمأنينة التي يدخلها النظام الإسلامي 
على فوس النفقين الذين يرون في إنفاقهم الفضل أو العف »> في المصارف العامة › 
صسورة ١‏ سامية من صور « إعصادة تسوزريم الشروة/ تعود علیهم ES‏ 2 


ج ۴ لر کر 


ومصداق ذلك قوله تعالى في سورة البقرة  :‏ وما د تفقوا مِنْ خير فلانفيکم › و 


. ۲۹/۲۳ : سورة البقرة‎ )١( 
SDL التوبة‎ LET ا(‎ 
.4۹4/۷ : سورة الأعراف‎ )۳( 
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تقون إلا ابشتسساءَ وجسه الله › وما تتفقسوا يِن خير يُوَف إليْكَمْ وَانَمْ لا 
تظلَمُون 4 (۰. 

لست في حاجة » بعد الذي تقدم > إلى التذكير بان « الال العام » هو مجموع 
امال المثوفر في يدي أفراد الدولة » وأعني الآن بأضراد الدولة من كأن منم يتمتسم 
بالشخصية الطبيعية » ومن كان يتمتع بالشخصية المعضوية المأحوذ بسا في الأنظمة 
الؤسسية . فمن النطقي إذن أن يسهم جيم أفراد المجتمع في تأمين موارد السدولة 

من أجل تغطية نفقاعها العامة . ولا كان الإسلام قد أَقر من فجره الأول أن لا 

إكراه في الدين رعلی عکس التخرصسات الائية التي تصور الإإسلام عن حقد 
وضلالة أنه دين الإكراه بالسيف » حت لإخواننا آبناء السديانات السماوية ) فقد 
استقر في ظل الدولة الإسلامية المسلمون وغبر المسلمين . 

وإذا كان الإنصاف ومنطق العدالة يقضيان بأنه لا إكراه في الدين > فإن 
المنطق ذاته يقضي بأن يتحمل جيع الرعايا » وعلى اختلاف أديسانہم » نصيبهم من 
التكاليف والأعباء العامة » حسب نظام مالي واضح باح بشخصية الضريية في 
نطاق سين » ويأخذ بعينية الضريبة في نطاق آحر . 

هنا امح لنفسي بان آفتعح مزدوجتين لإيضاح نقطة هامة في النظام المالي › 
أي نظام » فأؤكد على أن التشريعات الضرائبية الحديثة تأخذ هي أيضا بنوعي 
الضريبة : الشخصية والعينية » وأتمادى في التبسيط » فأوضسح على سبيسل الخال أن 
ضريبة الدحل هي ضريبة شخصية تفْرّض على رواتب الموظفين والمستخدمين » 
وعلى أرباح الهنيين والتجار والصناعيين » بينما ضريبة الأملاك البنية (المعروفة 
شعبياً بالسقفات ) هى ضريبة عينية تفرض على العقار البنى » أياً كانت اليد الى 
انقلت إليه ملكيته  .‏ ۰ ۰ 

فلماذا يكون هذا التمييرٌ بين نوعي الضريبة هو ميزة مقبولة ومشكورة في 
التشريعات الوضعية التي هي من صنع البشر » بينا صبح هذا التمييز نفسه مدعاة 


٠ , ¥۲7۲ : سورة البقرة‎ )١( 
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للنقد والشكوى في التشريع الإسلامي الذي هومن صنع العلل القدير ؟ 

إن هذا التمييز الذي أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً » والذي تة بعذه 
التشريعات الوضعية منذ ما لا يزيد على قرنٍ أو بعض قرن من الزمان » هو نموذج 
من نمأذج « الإنصاف » في نظام مالي مستمد من شريعة غراء لا تفصل بين السدين 
والدولة » أي بين العقيدة والتشريع » كا فعلت الديانات التي سبقتها » بل وازن 
جا في تساي موزوا بکفل ال اصاحبه ‏ ویستویه من بتوجب علب > ی ظل 


أعود الآن إلى سياق البحث » لكي ا عل أن الإسلام لر يدع إلى الإنفاق 
العام على المصالح السياسية والاقتصادية وحدها ‏ وإشا أوجب تخصيصس الصمالح 
الاجتماعية بجزء من الإنفاق العام الذي سبق أن أشرت إلى أنه يكون طوعاً أو 
جَبّرا. وبهذا يؤكد الإسلام » ومنذ عهدٍ مبكر جداً » على الوظائف الأساسية 
للدولة »> وهي › » کےا رأينا تتسد وظيفة الدولة اللحارسة التي كان نظامها شاعا حي . 
مطالع القرن الحشرين ء إلى وظيفة العدالة الاجتماعية » والإماء والتدخحل في 
القطاعات الحيوية التي تمس المصالح العامة » بل هي فوق ذلك تعلو على كنل 
وظاثف الدولة فهو لا ينحصر في إطسار الانت|ء الإاقليمي أو المدهبي بل یعطقب 
الإنسان على أخيه الإنسان » وذلك هو منطق الدين العالمي الذي نزن هدي ورسهة 
للناس أحعين .. 


۹ 


ألموأرد اتمالية قيل الاسام 


| - هيد : 

أراني ملزماً » في سياق المقارنة بين النظام المالي الإسلامي وغيره من النظم 
الى سادت قبله أو بعده » بإلقاء نظرة ولو سريعة على ما كانت عليه الموارد الالية 
قبل الإسلام حت آستطيع جلاء مواطن الكمال في النظام المالي الإسنلامي » بالنسبة 
لغيره من الأنظمة . 
۴ - قي القران الكريم : 

وإنسا لنعتمد > قي هذا الصدد » مأ ورد في القران الكسريم > ولي الحهدين 
ألقديم واللحديد » لتبيان تلك الرارد التي عُييّت الشرائم الإلهية بها من أجل مواجهة 
الأشكلة الدنيوية الرئيسة » مشكاة البر بالفقيرء فكان في طليعتها » « الركاة » 
التي فُرضت لتطهير نفوس الأغنياء من الشح والبخل » ومن الأنانية وحب الذات › 
يقابل ذلك شفاء صدور ألفقراء من اتسد والحقد على الأغنياء من جهة › وهي 
سبب لتنمية الال وزیادته وحفظه » لان المرکي یکون شاکراً لله على الائ والشکر 
يستوجب المزيد من جهة ثانية بدليل قوله عز وجل ( وین شرم ريدن 4 
ومهذا تقوى الروابط الاجتماعية بين أفراد اإلأمة »> وهذا كان طبيعياً > وتك رسألة 
الزكاة » أن تكون المورد الأول لواجهة الوظيفة الأول التي أنيطت بالدولة نفسها 


فیا بعد ٩‏ : 


1( اتشخب من السنة 4 م1 ہم :+ ومذ کر انت في التشر يع الضريبي الوا سلاي ۽ لکما اجرف س 
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إن أول ذكر للمورد المألي في سياق التسلسل التارخي مند بدء الخليقة كان 
على عهد إسماعيل الذي آمر أهله بالزكاة : واذکر في الكتاب إ إِسمَاعيل إِنهُ كان 
صَادق الوَْعَدِ وَكان رَسُولا نيا ركان يام اَهَل يالصلاة والّكاة وان عد ره 
ريا ¢ ٩‏ 

ل أوحى الله تعال لإاسحىق ویعقوب إيتأء الركاة > إذ ورد قوله تعال : 
$ وَوهَبنا له إشحق وَيعْقوت نافلَةٌ › ولا جانا اين » ولاهم أيه دون 
پارا وَأوْحًا إليهم فعُل ایر » وَإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكاتوا نّا 
عابدین 4 . 
٣‏ في العهد القديم : 

وفي سشر التكوين من العهد القديم ٩”‏ أن إبراهيم وهو عاثد من كسرى 
الوك « أعطى العشور ر عن الصدقة والزكاة ) من كل شيء إلى ملكي صادق 
كاهن الله العلي الذي منه اقتیل البركة ». كا أن يعقوب عرف العشر أيضا » إذ 
ورد في التڪوين أنه نذر قائلا : إن كان الله معي وحفظي لي الطريق الذي آنا سائر 
فيه » وأعطاني خبزاً لآكل »وثيساباً لألبس » ورجعث بسلام إلى بیت آي » یکون 
الرب لي إا > وهذا الحجر الذي أقمته عسودا يكون بيت الله » وكل ما تعطي 
في آعشره لك ۾ ٠ ٩‏ 

وفي سفسر التشسنية ٠‏ تقرر الشسريعة الوسسوية القاعدة الأسساسية في 
#حديد الوارد الالية : « تعشيراً تعشر كل عحصول زرعك الذي مرج من الخحقل سنة 
بسنة ». وإذا لم تود الحشور إلى الحرانة كا ورد في سفر ملاحي ()ء فإن مانعها 
یکون ملعونا لانه پعتبر سالا سح ال . يقول العهد القديم : « أيسلب الإانسان 


() سورة مریم : 01/14 .۵۵. 

(۲) اتعهد القديم ٠‏ الإإصحاح .14/١:‏ 
(۳) سفر الشکوين : الصاح ۲۰/۲۸ .۲۲ . 
)٤(‏ سفر العلية : احاح ۲۴/٠4‏ , 

(۵) سقر ملاحي : الإإصحاح .٠١/۳‏ 


اف 


الله ء فقلتم بم سلبناك » في الحشور وإالتقدمة وقد لعنتم لعنا ء وإياي سالبون هذه 
إلأمة كلها ۽( . 
٤‏ قي العهد اخديد : 

وبالإضافة إلى أنواع الحشور » في الشريعة الموسوية > فقد عرف فيها مورد 
أحر هو « النذور ۾ ويصرف في مصارف ١‏ العشور » أي في خحدمة بيت الله » والبر 
بالفقراء » بدليل قول موسي » اطبا بني إسرائيل : « إذا أضرز الإنسان نذرا » 
حسب تقويك نفوسأ للرب » فإن تقويك لكر من ابن عشرين سنة إلى ستين سنة 
يكو تقويك خسين شاقل فضة على شاقل القدس وإن كان أنشى يكون تقويك 
لان شاأقلا م ٩7‏ , 

فإذ! انتقلنا الآن إلى العهد الخديد أي عهد الأناجيل الأربعة ( متي ولوقا 
ومرقس ويوحدا ) وجدنا الشريعة المسيحية التي كانت كالشريعة الموسوية دينا 
وحسب » من دون أن تعنى كا عُني الإسلام بالتنظيم الدنيوي أيضاً » تقتصر على 
مورد مالي » توأجه به المشكلة الدنيوية الكبرى » مشكلة «البر بالفقر» هو الصدقة 
( أو الحشور ) التي أقرها العهد القديم » ولم يبطلها العهد الجديد بدليل قول السيد 
المسيسح عليه السلام ©: « لا تظنوا أني جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما 
جثث لأنقض بل لأكمل . فإن الحق أقول لكم » إلى أن تىزول السهاء والأرض › 
لا يزول حرف وأحد أو نقطة وأحدة من الناموس » حى يكون الكل » . 


ولكن يبدو أن تعاليم المسيح أضافت إلى العشور مورداً فيه بعض التزكية 
للنفس من أجل دول ملکسوت السموأت . ففي إنجيسل مق : و إن م يزد بسركم 
عل الكة والفريسيین : ن دلوا ملکوت السموابت ۽ وله الزيأدة لعلو بة شي 
« العطاء » إلذي يتجاوز العشور إلى حد بيع كل شيء وإعطائه صدقة “ . 
)١(‏ سفر مااي : الإأصحاح ۸/۳ ءة. 
ز۲ سفر اللاريین : الإاصحاح ١/۲۷‏ . ۳. 


انجیل متي : الاصحام هر۷ 
و ایل لوقا : ۳/۳ وإ إ١‏ . 
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وكان السيد المسيح غوذجاً في إنصاف الاس » وتقدير عطائهم حق قدره 
بحسب حالتهم المادية : فقد طلم السيد فرأى الأغنياء يلون قرابيهم ( أي 
تقدمام ) في الخزانة » ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين » فقال : 
« باحق أقصول لكم إن هذه الأرماة آلقت أكثر من الجميع ( أي وفقا لقدرتها 
التكليفية ) لأن هؤلاء من فضتهم آلقوا في قسرابين الله ( أي من السزيأدة عن 
حاجتهم ) وإما هذه فمن أعوازها ( أي من حاجتها الضرورية ) آلقت كل المعيشة 
التي ها (), 

وتأكيدا من المسيحية على الفصلل بين الدين والدولة »> فقد فصلت بين المورد 
لماي الخاص بالعقيدة الديئية وبين المورد ال الى العاشد للدولة الدنيوية ؛ فليا سثل 
ألسيد المسيح عن إعطاء الخرية لقيصر أو التوقف عن دفعها له .قال : ولماذا 
تجربوني ؟ أروني دينارأ : لمن الصورة والكتابة ؟» وأجابوا وقالوا : « لقيصر » فقال 
هم : « أعطوا ما لقيصر لقيصر › وما لله لله ۾" . 


ر ) إنجیل لوقا : ١٣ر١٤‏ 
)٣(‏ انجیل لوقا : ۲۴/۲ ر ۵؟, 
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الموارد المالية في اإسلام 


| د مهيف : : 
لبت المورد الالي الرئيسي في الشرائع السابقة على الإسلام دائرا في إطار 
أالصدقة آو السزكاة يمعي الإأحسسان الخاص المسرتبط بالنشاط الاختياري لسلاأفراد . 
ولكن مع ظهور الإسلام » بلغت فكرة الزكاة أقصي ذروتها » إذ أصبحت إحدى 
قواعد الإسلام الخمس ء وهي : الشهادتان » والصلاة » رالىركاة » والصيام › 
والحج . ولم يحتف الإسلام با انب الروحي من الرسالة » سل قرنها بالحاتب 
الدنيوي » معتيرا أن الزكاة وإجبٌ مضروض على الأغنياء لصلحة الفقراء وبذلك 
آلت الزكاة إلى ضريبة حقيقية بحميها القانون بالزاء »> وتشكل نظاماً كاملا لوظيفة 
الدولة الاجتماعية بكل معانيها . ولكن هسذه الضريبة الإسلامية تختلف عن 
الضريبة العادية ا نها من الصفة الدينية . وذلك أن المسلم يتاديته هذا التكليف 
الاي ء إا يؤدي في الوقت نفسه واجباً دينياً مفسروضاً عليه » ولذلك كانت أحبَ 
إليه وأسهل في تحصيلها من كل ضريبة أخرى '. 
۲ - الإحسان العام والإحسان الخاص : 
وإذا كان هلا العبى الذي كسبته الزكاة > في ظلى الإسلام » يدخلها في نطاق 
ما افق على تسميته «الإحسان العام» فقد كان إلى جانب هذا النوع ضوع أخر من 
: الإا-حسان إخاص : شل ف فجر الشسربيعة بشظام الوقفب اسي ستشصل اسدیٹ 
(1) كمال امرف » ملكرات ني التشريع الضريي الإسلامي » ص٠٠‏ . 


¢ ټ 


عنه »> بعد قلیل > والذي دحل في النطاق نفسه الذي دحلت فيه الركساة عليت به 
طاق و الإ حسان العام » وهکذا تکرس معني إنصاف الفرد بواسطة التنظيم 
الاجتماعى » من غر منة ولا آذى يلحقان بكرامته الإإنسانية » وتأكدت من جديد 
وظيفة الدولة وواجبها في التكافل الاجتماعي » من دون ربط التنمية الاجتماعية 
بأمرجة الأفراد واختيارهم الذي لا إلزام فيه » وهو ما سبق الإسلام به جميع النظم 
اللعاصرة يا لا يقل عن ثلالة عشر قرنا . 

فيا هي الموارد المالية في الوأسلام ؟ 

نقرر » بادىء ذي بدء » حقيقة طالا غفلت عنها أذهان الباحثين في النظام 
الاي الإسلامي »> وهي أن التقسيمات الفكرية العاصرة للنظم الالية - ومعظمها أي 
بعود كا قدمنا إلى أكثر من قرن واد . تجد أصوها في التشريع الإسسلامي الذي 
جاء بها على صورة مثلى وفضلى » منذ أربعة عشر قرناً . 

إن الموارد الاليسة للدولة المعناصرة تتراوح بين موارد عادية تتكرر هوريًاً في 
الموازنة العامة » وتشملل على وجه الخصرص واردإات الدولة من آملاكها وحصيذة 
الضراثب والرسوم » وبين موارد غير عادية > تحول طبيعتها دون تكرارها بانتظام في 
الوأزنة العامة ء وأهم صورها القروض العامة . وهذه المسرارد الالية » بلوعيها 
العادي وغرر العادي > قد وردت خملة ومفصلة قي كل من القرات الكريم وألسنة 
الطهرة » على ما سنوضصح بعد قليل . 

وهمنا » قبل تعداد هذه الموارد » واستشفاف الصفحات الشرقة التي حملت 
سطور اللإنصاف ومزاياه في النظام المالي الإسلامي » أن نقرر أن سبق الإسلام في 
المجال الاي بميسع النظم المعاصرة » ليس من قبيل الكلام الإنشائي أو الحطابي 
الذي لا يستند إلى واقع وموضوعية » وإغا هو حقيقة ثابتة نكتفي من أجل جلائها 
بنموذج واحد يؤكد على سبيل القارنىة فضل النظام الاي الإإسسلامي وسبقه للظم 
الالية المعاصرة . 

ففي ظل الإسلام » هنالك شرط جوهري في موارد الدولة التي تشكل وسيلة 


2" 


الإنغاق العام » وهسو أن تكون هذه الموارد ( المأخوذة بشكل رئيسي من الضرائب 
والرسوم ) من « العفو » أي من الفائض عن الحاجة الضرورية للأفراد ء بدليل 
الايات التي أسلفنا ذكرها » وهي قاعدة عامة تطبق على كلل مكلف في الدولىة 
الإسلامية سواء أكان مسلا أم غیرمسلم . 

فليس من العدالة ولا من الإنصاف في شىء أن تأحذ من الفرد جزءا من 
امال الذي تاج إليه في قوام حياته » وفي تلبية حاجاته المعيشية الأساسية. ولكن إذا 
فاض عن حاجاته شيء من ( العفو ) ول ينفقه في المصارف الشرعية » استحال هذا 
١‏ العفو » كنزا ميا عله في الإسلام . كذلك » إن هو أنفق هذا ١‏ العضو» في 
الاستهلاك غير القسروري أو في المصارف غير الشرعية » أصبح العفو من قبيل 
الإسراف والتبذير المنهي عنه أيضاً » لأنه يتجاوز الوسط والقرام . 

هذا النظام المالي تقرر مس أربعة عشر عاماً . فماذا تقرر الأنظمة المالية 
المعاصرة في هذا الصدد ؟ لتأحل مثلا قانون ضريبة الدحل اللبنا "© وسو من 
القوانين الضرائبية المتطورة > حيث نجد أن ثمة ما نسميه التنزيلل العائلى » وهو 
يشملل إعمقاء المبالغ السنوية الشالية : ( حسب تصسديلات 1۹۸١‏ من ضسريبة 


الدنحل ): 
٠١‏ ليرة لبثانية عن ال وجة غر العاملة 
١‏ ليرة لبلانية عن كل ولد »> وحتى خسة أولاد 


وإذا ذكرنا أن الحد الأدنى للأجور في لبنان هر الآن ٠۷١‏ ليرة > ثم لو ضربنا 
هذا الرقم بعدد )١١(‏ الذي يشل شهور السنة الواحدة لحصلنا على مبلغ 
٠١‏ ليرة لبنانية وهو مقدار المبلغ العفى من ضريية الدخل » لآنه يشكل الحد 
الأدنى للأجور سنوياً » آي الحد الأقصى الفترض للحاجات المعيشية . وما يتجساوز 
ذللف الدحل » أي ما يصح بالتعبير الإسلامي من « العفو » يكون هو الشاضع 


. ۱۹۸٩ تاریخ ۱۲ حریرات ( پوتیو ) ۱۹۵۹ وتعدیلاثه حي عام‎ ۱١ ٤ المرسوم آالاشتراعي رقم‎ )١( 
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للضريبة الى تدحل . بالثال » في عداد الموارد العامة التى تشكل وسيلة من وسائل 
الإتفاق العام . 

وهكذا يتضح أن معظم التشريعات الوضعية الالية > وفي طليعتها التشريح 
اللبناي » قد تأثر بحرفية النظام الالي الإسلامي > لكنه ما يزال يتاج إلى الد 
الأدنى من الإنصاف والواقعية » إذ أن إعتبار الحد الأقصى للحاجة الفردية هو ميلغ 
٥‏ ليرة الذي لا يكفي لإججار غرفة متوسطة الحال » في ظلى أوضاعنا الاقتصادية 
المتأزمة » هو افتراض خاطيء وسيء التقدير » وبالتاني تكون الضريبة المستوفاة عن 
المبالغ التي تتجاوز الحد الأدنى المقرر للأجور غلة بالشرط الإسلامي الحوهري 
الذي يتوحى الإنصاف في أرفع ذرواته » عندما يدع تكوين موارد الدولة من غير 
« العفو » أي الفاثض الالي عن اللحاجات الأساسية لأفراد المجتمع . 
۳ الوإره الالية ألعادية : 

وأعسود الآن إلى الوارد المالية العادية المتكررة دورياً » في موازنة الدولة 
الإإسلامية فاو جزها فيا يلي : 
أ إيرادات الدولة من أملاكها : 

وكانت أرض الدولة الإسلامية قد قسمت وفقاأ لعاهندات الرسول » إلى 
أربحة أقسام : أرض الدولة وفيها : الصفايا والموات » وأرض أحرزها مسلم أو 
كانت في سهمه » وأرض صولح أهلها عليها وأقرت في أيديہم » وأرض عدوة دفع 
بها إلى أهلها » ولكل منبا أحكام ليس هذا جال تفصيلها . 
ب . حصيلة الضرائب : 

وقد نص القران الكسريم على نظامين ضريبيين متكاملين : ضريبة المسلم 
( أي المواطن ) وهي الزكاة » وضريبة غير المسلم من الكتابيين الذين عقد خم عهد 
الملسلمين »وكانوا في ذمتهم( آي المتوطنين ) وهي المزية . 

وقد بيّنت السنة المطهرة أن ضريبة المسلم أي الركاة تحب في « الناء » ( أي 
(۱) نشیرالی أن القانوت قدعڈل مراراستی تاریخ طبع هذ االکتاب لکنا آثر ناإبقاء لمال على حالة لارتباطه بتاريخ 


اداد المسداضبرة في عام ۸ة . 


SA 


في ادحل ) وقي « التملك » ر آي رأس الال ). وبذلك تب الركاة في الأموال 
العقارية والاء مها ( تقابلها في العصر الحديث ضريبة الأملاك المبنية ) »> وتجب في 
روس الأموال المنشولة والدحل الناتج مہا » آی اا تجب فى النقسدين : الذاهب 
والفضة » ثم تجب الزكاة في عروض التجارة » لأن الناء هتا ناتج عن تفاعل رأس 
لمال والعمل » ك تجب عندما يكون العمل زراعيا » في الزروع والثمار والنعم 
( يقابل كل ما تقدم ضريبة الدسل على رؤوس الأموال » وعلى المهن التجارية 
والصناعية وضريبة الاستثمار الزراعي المعمول بها حالياً في مصر » وغير المحمول با 
في لبنان ). ۰ 

كما ينت السنة المطهرة أنه بالإضافة إلى هذه الضرائب المباشرة المفروضة على 
امواطن المسلم » فثمة أيضاً أنواع من الضرائب غير المباشرة التي يكلف بها » لتيجة 
فيسامه ببعضس النشاطات > کال ناج والانفاق والتدإول الاقتصادي > ومن هته 
الضرائب غير المساشرة : امس في الركاز ( وهو ما وجد في باطن الأرض من 
جوهر أو كئز وما إليهيا ) ء وزكاة المعادن ( تقابلها في النظم المعاصرة الضريبة على 
الإنتاج)والعشور ( التي تقابلها الضرائب الحمركية ). 

وما عدا هذيرالنوعين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة» فقد كان مكروما إذ 
روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله :« لا يدخل النة صاحب مكس ب0 . 

أما ضريبة غير المسلم ( المتوطن )ء فهي الحزية الي مرت بمراحل › ولكنها 
الخدت في الإسلام معفى حضارياً ينطوي على كل سمات الإنصاف والعدالة ؛ 
فتراوسحت بين ضريبة شخصية عن الأمن » وضريبة عقارية » وضريبة على 
النقدين » وضريبة الأرباح التجارية والصناعية » أو ضسراثب غير مباشرة كما في 
الركاة إذ وجبت ق السركاز » وفي الحشر من أموال التجارة »> وذلك أسوة با هو 
مطبق بالنسبة للمواطن المسلم . 

وأما المستأمَن أي الأجنبي المرحص له بالإقامة في دار الإسلام إقامة عارضة 


و الاموالي » لاب عبید بن سلام > ص ۱1۲٤‏ . 
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فكان لا يدفع سوى ضريبة العشسور ( أي الرسوم المركية ) لأنه كان بأي في 
الغالب للتجارة فإن طالت إقامته » خحضع لأحكام المتوطنين . 

ولا بد هنا من التأكيد مجدداً على أن ما يفرض من ضريبة على المتوطن - وهسو 
التعبير الذي أستغني به عن لفظة « الذمي » التي حور معناها- لا يكسون إلا في 
« العفو » أي في الفائض عن حاجاته الأساسية » أسوة بالمواطن المسلم »> وقي حدود 
مقدرته التكليفية » وفي هذا بقول الرسول » بالغاً في قوله ذروة الإنصاف 
والعدالة : « من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته ء فأنا حجيجُه يوم القيامة »» 
والرسول يطبق ذا القرل عمومية الحكم الدستوري سى > إذ ولا يلض الله 

نقساً إلا وسعها » . 
ج - حصيلة الرسوم : 

| »> فإن الترسوم في النظام الإسلامي ل تكن ذات خطر كبير . فقد 

كانت تقتصر على ما نستطيع تسميئه « رسم الناجاة » إذ تعاظم عدد الذين كاضوا 
يرغبون في مقابلة الرسول » ومناجاته » والاستفسار مله » فتبرم الرسول بالمغالاة في 
ذلك » فنزلت الآية الكرية : يا ا الْذِينَ آمنو! إذا ناجيتم الرسول مدموا بين 
بد تچوا صَدقة ذل حيلم هرفن وا فاد الله مور رجيم ۾ <> . 

ونلاحظ هنا مدی تأثر التشريعات الوضعية بالنظام الإإسلاسي حق في هذه 
النقطة : فإن أي طلب يقدم إلى جهة رسمية » اليوم » يستوجب دفع رسم الطابع 
أو الدمغة ء فإن كان صاحب الطلب مترجهاً إلى السلطة القضائية » وكان معوزا 
فيستطيع طلب المساعدة القضائية الي بموجبها يعفى من الرسوم القضائية » وي 
الإإسلام لا حاجة إلى طلب المساعدة > فالاآية تقرر هذه المساعدة بصورة تلقائية : 
۾ فزن لم تجدو! فان اله غفور رحیم 4 . 

الموارد المالية غير العادية : 
وثبقى الموارد المالية غير العسادية ألي سول طبیعتها دون تکرارها بانتظام ي 


() سورة المجادلة : ۲/۸ . 


موازنة الدولة . ومن هذه الوارد التي عرفها النظام الاي الإسلامي : 
أ احمل من الغنيمة : 

وهو اول مورد فَرضه القرآن الکریم » وین مصارفه » وذلك في قوله تعالی 
من سورة الأنفال : م واغلموا ان ما غيم من شيء ن لله سه ورول ٤‏ 
ولِذوي القرى والیتامى والْساكينَ وان السپیل 04 . 
ب ہ مال الفداء : 

وهو ما كان يدفع من فداء عن الأسرى من المشركين . 
ج - التہرعات واهبات : 

وهذه يكن أن برد قبوشا | إلى كتاب الله » إذ يقول عز وجل في سورة ألتوبة : 
أ يلموا أن الله هو قبل التو من عباه واخ الصدَقَات واد الله هو 
التوابٌ الرّحيم ب >. 
د - القر وض العامة : 

وقد اقرّت السنة هذا المورد الاي » فقد روي أن العياس سال النبي عليه 
الصلاة والسلام في تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخحص له بذلك 7 وقد روى 
ابن قيم الحوزية أن الرسول كان يستدين أحياناً على الصدقة لمصالح المسلمين › 
وكان إذا عراه آمر يستسلف الصدَقة من أربابهاء كما استسلف من العياس صدقة 


عامن )8( 


وق الفصل التاني سوف نعرصس لأصور مشر فة ر E‏ الانصاف » ف النظام 
مالي الإسلامي على ضوء المقارنة بين الضرائب الإسلامية والضرائب في الأديان 
الأحرى . 


. ١ر۹‎ : سورة الاتقال‎ )١( 

(۴) سورة التوبة : ٠١٤/۹‏ . 

۳9( التاج الام لاا ول ج۲ س:٤؟.‏ 
زی زاد ا معاد : ج۲ ص١١٠‏ . 
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المقارنة بين ضرانب الإسلام والاديان الأخرى 


أعود تباعاً إلى أهم الوارد الالية العادية وغبر العادية » فأنظرٌ في صور من 
تطبيق النظم الناصة بها »حيث يتجلى « الإنصاف » في أسمى صوره . ولئن كان 
التاريخ يذكر لنا بعض ما كان يعتور التطبيق العملي من انحرافي عن جادة الحق 
والصواب » فإن ذلك يرسم أدلّة الإدانة لمن كانوا يسيشون التطبيق » فيسارع ولاة 
الأمر الصالحوت إلى تصحيح السار لكي يتفق التطبيق مع روح التشريع الأسمى . 

فبالنسبة للإيرادات الدولة من أملاكها > وهي تتمثل بصورة رئيسة فيا يسمى 
« اراج » آي ضريبة الأرض وحاصلاتما عموهاأ ( وإن كان بعضهم قد ادحل فيي 
رة الرؤوس ). فقد كانت عبارة عن مقدار عحدد من, الخاصلات الزراعية أو 
الغلال أو الأموال النقدية ر نظام البدل )ء أو -حصة معيئة غا تخرجه الأرض › اتف 
على تسميتها فى العصور المتأحرة « الزارعة » أو « الُعامَلة » . 

لقد كان خلفاء المسلمين » حرصاأ متهم على تحقيق العدالة والإنصاف فيم 
بى من حراج » سواء بنالنسبة إلى الجباة أو بالسبة إلى العاملين في الأرض > 
يشرفون على جباة اراح بأئفسهم . ومن هنا نهم اتبعوا نظامين : 
النظام الأول : 

خاص با اة » وید نظام « القاسمة » أو ما يسمى الآن في التشريعات 
ألوضعية ` « قانون من أين لكف هذا ؟» أو قانون « الإاثراء غير المشروع ». فعندما 
كانت تنتهي مهمة اخباة › أو يعتزلون العمل » كانوا يلزمون بدفع نصف ما جمعوه 
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من روه ناء توليهم مس ولية الساية ¢« i2‏ اسح ان رواتبهم لا تسمح شم سان 
#جمعوا الثروة التي يملكوبا ومن أوضح الأمثلة على ذلك » اضطرار معاوية إلى رذ 
نصف الثروة الى حعها » إلى بيت مال السلمين . ك آن سيرة الخليفة الزاهد 
عمرمبن عبد العزيز تقدم لنا أمتلة رائعة في هذا المجال . 
والنظام الثاني : 

خساص من يعملون ٿي الأرضص سمي ر لظام الإاقطاع»؛ أو «نظام 
الا لتزام » وهو بدوره ب 2 ينقسم إلى قسمین : إقطاع استغلال » وإقطاع ليك : 

وأكتغي بنوع الإاقطاع الثاني ن وهو « إقطاع التماساٹ ١‏ الذي يتعلی بالأرضس 
الوات والأرضص العامسرة ٠‏ : فقد تجلى الإنصاف في هذا النظام عندما كانت 
الأرض وات نل حتباً من حيازة من تيلها إلى من يعمرها بالىري والخىرس 
والىزرع ب IE‏ اللي عليه الصللاة والسلام أقطع قوماً من مَرَية أو هة أرضاأً 
ليعمروها » وإن ل يفعلوا هت إلى غيرهم لإعمارهاء حتى إذا إحتكم القوم إلى 
عمر » قال هم : « من کانت لہ رض ثم ترکھا ثلاث سنین لا يعمرها فعَمَرها قوم 
أحرون فهم اح ها4 . صورة مشرقة من صور الإانصاف في النسظام ا ساني 
ألا سللامی الخاصس بالااعمار والتمايك ۽ ل تر اها ٤‏ حاجية أف تعلق وحسبها اَن 
تكون دليلا على السياسة العمرانية الحضارية الى تنتهجها الشريعة السمحاء 
والتي تحارب كل تعطيل لإمكانات الأرض . لأن هذ! التعطيل يسفة آلاء الساء . 

أما الضرأئب التي تشكل إهم الوارد العادية في موازنة الدولة الإسلامية فهى 
تشمل بشكل أساسي ضريبتي المواطنين والمتوطين » أعي فريضة الزكاة » وفريضة 
الخزية . 

2 4 ± . ۳ 

شلا أيضاً اجیز النفسي فتج مزدوجتټن ۽ لکي آقرر ان الاسلام الذي ر 
الي العربي نجه القويم بقوله : « الدين العامة 4 راعی في چال القشريع أقصى 
ما یکن اَن تراعيه اتشر بسانت ن مادء الإا نصاف والعدالة وا ساو اة ن شي ی 


. ٠۸۳ص‎ : الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
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کل حال مبادیء لم ترا حم المراعاة في ظل ما سبقها من أنظمة وشرائع . 

ولكي لا أبقى في العموميات » أذكر بعض ما كان عليه السوضم في ظل 
اتج الفريد الذي آنتپ جه الإاسلام بن الا تجاحات التشريعية القدية وألحديشة عل 
السوأء : 

أ لقدذ قسمت اضندوسية أتياعها 0 أقسام متمأيزة > وجعلٹ الحقرق 
تتفاوت تاوت شله الأقسام 

ب كأ أن البوذية المندية آلغث الطبقات » ولكبا اقترطت الدحول ف 
عقيدتها من أجل تحقيق هذا الإلغاء » عى أن البوذية لم تقرر مدا المساواة بين 
الئاس أجعين ء بل بين البوذيين وحسسب . 

ج وفي ظل المجوسية الفارسية قامت نظرية « الحق الإهي المقدّس » التي 
انتقلت فيم| بعد إلى النظم الملكية الأوروبية » والتى تجعل الملوك آخة أو مثلين 
للآهة » زاعمة أن الدم الذي يجري في عروقهم هودمٌ إهي من دون ساثر الئاس . 

د أما اليهودية » فتّعتبر أن اليهسود هم شعب الله المختار المتقرق على كل 
الشعصسوب » لكن ذلك م محل دون التمييز بين اليهود أنفسهم » إذ بورك أبناءُ 
يعقوب ولع أبناءُ أحيه عيسو . وغ عن البيان مدى التفريق الذي انتهج اليهود 
سساسته یب بق البشر ۾ أذ چعاوا ار جة والودة وألاحوة قفا ع ألبهوت وسرمة 
على سواهم . وحرموا الربا مع أليهود وأباحوه مع غيرهم »> وقد ورد في الحهد 
القديم : « للأجنبي تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض برباء لكي يباركك 
الرب إمك ني كل ما تمتد إليه يدك » .٩‏ 


هھ حت إذا جاءت السيحية » ردت اليهرد عن جشعهم وتعلقهم بالمادة 
و س على إطعام الفقسير ورعاأية الہائسس ولكن المسيحية سرعان ما حولت بفعل 


(؟) سفر اروج . اللإصحاح ۲۲ 
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رجال الكهنوت إلى خلق الطبقات > والتضريق بين شعب وشعب ٠‏ وكذلك إلى 
عزل الكنيسة عن المجتمع » وعزل الندين عن الحياة . ولطالا تواطاً رجال 
الأكليروس مع الطغاة الخاكمين » وأباحوا هم الشهوات واللذائذ » وجعلوهم طبقة 
أرفح من طبقات البشر ")ء فلما اندلعت الثورات الأوروبية » وف طليعتها الشورة 
الفرنسية » كانت طبقة الإكليسروس وقودها الأول إلى جانب رجال الإقطاع 
اجاثرین 


ولعلنا لا نجاور حدود البحث إذا ذكرنا بالتشريعات العنصرية الحالية 
الموجودة في كثير من مناطى العام » والعروفة كحت اسم ١‏ الاأبأرتهيد » أي القفص 
الحعنصري » والتي تعرضت مرارا لإدانة المجتمع الدولي » وهذه التشريعات » في 
أي حال » موجودة في غير المجتمعات الإسلامية . 

و ما الإسلام » فقد كان موقفه حاسما » حدّدة القرآن الكريم » وأرسته 
السنة المطهرة وأعمال الصحابة رضوان الله عليهم . فقد قال عز وجل ا 
التاس إا اتام من هكر وأننی وجعلتاکم شغوباً وقبائل لتَعَارَضوا ٤‏ إن رمم 

عند الله ناكم » >. 

وني نحطبة الوداع » قال الرسول الآعظم : «أيها الناس » إن ربكم واحد 
وت أباكم واحد . كلكم لآدم وآدم من تسراب . ليس لعري على عجميّ ولا 
لعجميّ على عرب ولا لأحر على أبيض » ولا لأبيض على أحر فضل إلا بالتقوى . 
ألا هل بْب ؟ الُم فاشهَد » . 

وعلى هذا » يتضسح أن التشريع في الإسلام هو تشريحّ عام يشسل جميع 
التاس » مهما اختلفت أجناسهم أو طبقاتهم » بيني كانت التشريعات السسالفة تلف 
با حتاف طبقات اللاس . 


() محمد فؤاد اهاشمي : الأديان ‏ س1۲۷٠‏ ود. امد شليي : الإسلام» سلسلة مقارنة الأديان» 
س ۷۸ , 
(۲) سورة ارات : 7/۳١‏ 1۳., 
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فهل كانت هذه الروحية نفسها هي المطبقة في التشريع الال الإسلامي ؟. 

والحواب الوحيد الذي لا جواب سواه ء أن النظام الالي الإسسلامي مم يشذ 
عن ساثر ما سنه الإسلام من تشريعات » لا بل إن هذا النظام المالي استطاع أن 
يظهر . في النظرية والتطبيق على السواء > مدى عمومية التشريع الإسلامي ومدى 
أحلاقية القانون الإي . 

لقند كانت هذه الأحلاقية هاجس األلخاكم والمحکوم می . وكان الحاكم 
مسۇولا مسو ولية مبأاشرة مام المحكومين » إذا ما مسوا مشه مشه إلحلال بالا نصاف 
والمساواة » ولا سيا على صعيد التعامل الال » فلا يستنكف عن إقامة الدليل على 
عدله ما دام أن ذلك هو حكم الشريعة العام » ينطبق على الحاكم قبل المحكرم ء 
سواء بسواء : فقد وقف اخليفة الراشدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه »> يدعر 
الناس ذات يوم إلى الجهاد » فوقف رجل وقال له : « لا سمعاً ولا طاعة » فسأله 
عمر : اذا ؟ فأجاب الرجل : « لقد قسمت علينا آقمشة من بيت الال وكان 
نصيبُ الواحد لا يكفى ثوباً » وأراء عليك الآن ثوباً كاملا ء وآنت رجلى طویل ». 
فقال عمر لابنه عبد الله « اجب پا عبد الله »» فقال عبد الله : و لقد أعطیٹ أي 
من نصيبي سا يكيل به ثوبه »» فقال الرجل عندقد : «أما الآن فالسمع 
والطاعة ». 

نلك أحلاقية الشريعة السمحاء ء وأخلاقية الؤقن على تطبيقه ¦ يسال 
حکوم بغیر تطاول › فیجیبه بغیر تحرج ولا غطرسة . وس هذا التراحم الإلساني هو 
س ما في الاظم الإسلامية من معاني الإنصاف وإالعدالة والمساواة . 


واتدرج إلى نقطة أخحرى في جال التشريم الضريبي الأسلامي > فاذکرکم بان 
اضر أثب التي كانت شائعة قبل الإسلام » إا كانت تفرّض على الفضير للصلحة 
الغني فإذا اسستنكف عن دفعهنا من دمه وعرقه وجهسده ۽ رج به في غیاهب 
السجن » أو أبيح دمه من أجلها لكي يكون عبرةً لغيره من الفقراء » وهو ما يغسر 
لنا في معظم مراحل اتارجٍ أسباب الثورات الشعبية الت قادتها | الحماهير القهورة 
ضا السلطات الإاقطاعية القهارة . 
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لكني أسأل كيف نَم تلك الثورة » سل تلك الحرب الحقيقية التي أشعاها 
اسخايفة أبو بكر الصديق رضي الله عله في وجه المرتدين المتنعين عن دفع الزكاة إذ 
هتف : « واللّه لو منعوني عقال بعير كانوا يُعطونه لرسول الله » لقاتلتهم عليه ». 

إني أفسر هذه الثورة » بأها دفاع عن ضريبة فرضت على الأغنياء لمصلحة 
الفقراء » على عكس الضرائب السالفة » وعلى عكس مواقف الحكام السابقين » 
وقد مل فرض هله الضريبة » كما أسلفتاء معن تعبدياً لأعبا تحقق طهارة دافعيها 
وزكاة نفوصهم » إذ يقول تعالى في سسورة التوبة :  :‏ خد يِن أشواهم صَدَقة 
تطْهْرْمُمْ ركهم ّا چ0 . 

لذلك أراني › فیا عنی الزکاةء اذهب مذهب القاثلين بأن الإسلام آرسی 
بواسطة هذه الفريضة اس العدالة الاجتماعية في أرقى صورهاء لآله جحل 
و الال ملكا للأمة » تحفظه اليد المستحقة فيه » وتنميه ثم تلتفع به الأمة كلها ؛ 
يخرج من أحد جانبيها ويقع في ابإعانب الآحر » فهو منها كلها » وهو إليها كلها ء 
وما اليد العطية واليد الآحذة إلا يدان لشخصية واحدة كلتاهما تعمل خدمة تلك 
الشخصية » ولا حادم فيها ولا خدوم » وإما هما ادمان لشخصية واحدةٍ هي 
شخصية المجتمع الذي لا قوام له ولا بقاء إلا بتكافل تين اليَدَيْن على يره 
وبقائه ۾ ٩‏ 

وتبقى ار ية » إحدى الفريضتين الباشرتين في النظام الال الإأسلامي » وقد 
حاولت الأبواق المتجنية على عدالة الإسلام وإنصافه ورحته » أن تصورها على أسواً 
ما يكون التصوير » رغم كوا أكثر رة وسماحاً من كل ضريبة عداها في ظل 
النظام الاي الإسلامي . 

فقد تراوح المعنى اللفظي والفقهي للفظة الجزية بين كوا ضريبة على الرقاب 
وضصريبة على الأرض . وقيل في أسبامها : 


. ۹١۳/۹ : سورة التوبة‎ )١( 
.۸۸ شپخ الازهر غمود شلتوت  الإاسلام عقيدة وشريعة » ص ۸۷ ب‎ )۲( 


A 


. إغها جزاء عدم إسلام من وَجَبّت عليهم‎ ١ 
أو انها وجيت توفيرا للتوازن في توزيع التكاليف والأعباء الالية في الدولة‎ - 

عن طريق التكافؤ » فالمسلمون والكتابيون » في نظر الإسلام » هم رعايا لدولة 
وأحدة ويتمتعون بحقوف وأحدة . 

۳ أو آنا جزاء ما كفل المسلمون للكتابيين » بفتض عقد الذمة » من 
الأمان وألتعة . 

وأيا ما كان سببها فالثابت أن « اللحرية » كانت معروفة قبل الإسلام » وكانت 
شديدة العنت على الكلفين اء كما كانت تحمل معنى الإذلال والقهسر 
والاستخلال . ويرد بعضهم هسذه اللفظة إلى لفظة فارسية محربة هي « كزيت » 
ومعناها « الخراج » ولكن العرب أطلقوها على « خراج الرقاب ». أما في العربية › 
فاحزية لغة على وزن « فعْلة » من جَرّى يجزي ! إذا كافا عا سى إليه ). 

ذلك أراني اميل إلى الأحذ بالسبب الثاني لفرضها ء والقائل إا ور 
التوازن في توزبع التكاليف والأعباء المالبة في الدولة . وما دام أن الُسلم يجب عليه 
اهاد » فقد وجبت على غير المسلم الجرية ء إتاما لمعن التكافؤ والتقابل » ”". و 
کان السلم پڙدي ضرية الدم حماية الندولة » والىزكاة لحماية المجتمع » ثم 1 
کاٹ الركاة عبادة إسلامية حاصة قوق کونا ضسر ية مالية ۽ ولا كان الفرد عر 
اللسلم يتمتح بالأمن والماية الداخلية والارجية في ظل الدولة الإسلامية » لا كان 
الآمر كذلك فقد وجب » عدلا » أن يُساهم أهل الكتاب في هذا كله بالال » وعلى 
هذا الأساس فقد أخذ الإسلام منم الفريضة المالية في صورة « جزية » لا في صورة 
د زکاة » معتبراً فی تقديرها إلى ضريبة الدم التي يؤديا المسلم . 

وإذا كان المسلم يدفع أنواعا كثيرة من ألزكاة عن أمسوال التجارة > والسذهب 
والفضة ر النقدين )ء والزروع والثمار » والمواشي والأنعام »> بشرط ملك النصاب 


1۶{ التفسر الكبي لشخر الرأزي ig e‏ صر ٢‏ وأحكام آي بعل : ۱۳۷ . 
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ومرور عام على الأقل على ملكية هذه الأشياء » فإن الحزية تتراوح سين ثمانية 
وأربعين واثنى عشر درهماً عن كل فرد » وذلك بحسب طاقشه التكليفية »> علا بأن 
الجسزية لا تخد من الكشابي المسكين الستحق للصدقة » ولا من الزمن ( آي 
المصاب برض مزمن ينعه من العمل ) ولا من القعد ولا المجننون ولا الأعمى ولا 
ذي العاهة ولا الرهبان في الأديرة ولا من المرأة > ولا من الصبي غر البالغ ء ولا 
من العبد المملوك » حت بتنا نعتقد أن الاستشناء أصبح هو القاعدة . 


وعلى هذا الأساس » فقد قلت حصيلة « الحسزية »» وكان من أسباب قلتها 
أيضاً كثرة دحول الناس في الإسلام . وما تزال قصة الغليفة عمر بن عبد العزيز مع 
الحراح شهيرة » إذ حاول الجراح عدم إسقاط الجزية عن المصريين الذين دخلوا 
بكشرة في الإسلام » لأن ذلك يؤثر على موارد بيت الال » فقال له عمر كلمته 
المعروفة : ِن الله أرسل محمداً هادياً . ولم پرسله جابیاً ». 


وكان من نماذج « الإنصاف » في فرض هذه الضريبة » أن المسلمين كسانوا 

پرد وا أ من دفعوها إذا : يقدموا مم الأمن واعماية ورواية البلاذريى '؟معروفة 
في هذا الصدّد : ذلك أن المسلمين عندما دخلوا هص > أحذوا الزية من أهل 
الكتاب الذين نم يريدوا أن يدخلوا الإسلام » ثم عرف المسلمون أن الروم أعدوا 
جيشا كبيرا لمهساجمة المسلمين » فأدرك السلمون أم لا يقدرون على الدضاع عن 
أهل مص وقد يضطرون للاتسحاب » فاأعسادواً إن آهل مص ما اذوه منم 
ا :خلا عن لمتكم مالع عنم فام عل أمركم ٠‏ فقال اهل 
« إن ولايتكم وَعَذَلَكَم أ حب إلا ما كنا فيه من الظلم والغشم » دمن 


جود هرقل عن النینة مم عاماک ۲ ونهضوا بذلك فسقطت اجرية عنهم 


هذا لا نكشف سرا ولا نقرر طلا إذا لاحظنا معا أن الإسلام لا يلزم أهل 
الكتاب في العصر إلخاضر » بأن يدفعوا الحزية لأنهم يدفعون الضراثب نفسها التي 


() الہلاذري ۽ فوح البلدان » ص١۴٤١‏ . 


يدفعها المسلمون » ويملون السلاح في الجيوش مع المسلمين ٠ء‏ بينا الزكاة تبقى 
وأجبة على السلمين وحدهم . 

وأحبُ هنا أن أضيف ملاحظة أوجُهها إلى الذين يطنطنون باجزية ويشنشنون 
ويستنكرون » وهي أن الجرية كانت » في مقابل الزكاة »> ضريبة ضئيلة تمدفعها 
القلة ممن تتوفر فيهم شروط دفعها أي ممن تتوفر لديهم إمكانيات الإسهام في تحمل 
أعباء الدولة . ولكن هل نظروا إلى ما كانت نريه الدولىة الإسلامية من مجموع 
الزكاة التي يدفعها المواطن المسلم على الكتابيين النذين لم يكف الإسلام بإعفاثهم 
من الجزية » بل قرر فم العطاء السخي من بيت الال ؟ . 

لقد روي أن اخليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه رأى شيخاً مودياً يسال 
الئاس › فساله عمر : و ما الذي جلك على السوال ؟»» فأجاية الرجل : « الحاجة 
والسن ». فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله حيث أعطاء عطاءَ سخيا » ثم أرسله 
إلى حازن بيت المال مع رسالة قال فيها : « إنظر هذا وضرباءه » فوالله ما أنصفناه 
أن أكلنا شبيبتةُ » ثم خذلناه عند ارم : « إا الصَدَقَات لِلفقَراءِ وَالْساكين 4 » 
والفقراء هم المسلمون » وهذا من مساكين أهل الكتاب ۾ ) , 

ألا يجدرٌ بنا هنا أيضأً النظر إلى المعنى الحقيقي للإنصاف الذي أكده الخليفة 
الفاروق في تصرفه مع هذا الكتابي إذ استنكر أن يؤحذ الحق من الكتابي وهو قادر 
ولا پعسطی الح وهو عاجز 4 مستعخدماً عبساأرة الإانصاف تفسها بقولسة : وما 
أنصفناه » . 

کا روي إن شیخاً مکفوفاً کہيراً مر بالإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه 
وهو يسأل » فقال أمير المؤمنين : «ما هذا؟» قالو! .: « يا مير المؤمنين » نصراني »» 
فقال مير المؤمنين : « استعملتموه حى إذا كبر وعجر منعتمصوه . تفقوا عليه مسن 
بث الال ۾ (". 


(۷) الأحوال لي عبيد » ص ٥ة‏ واخراج لاي يوسف » س١١٠٠‏ . 
(۳) رسائل الشيعة لحر العام كتاب اهاد »۽ ص١٠‏ . 


۷١ 


أليس ني تصرف الإمام على أيضاً تأكيد لعنى الإنصاف الذي لو طبق اليوم لا 
المستجدين السذين ظلمهم المجتمم وم ينصفهم قانون مر القسوانسين ألو شبخيسة 
النافذة ؟! . 

فإذا كان هذا العطاء الذي فرضه الخليفتان الراشدان عمر وعل للمسساكين 
من أهل الذمة هو يثاية المرتب التقاعدي الذي تقرره النظم الحديثة للمسوظفين © 
ولكن بشكل متأحر جداً » فقد اتضح مرة أحرى أن الإسلام بلغ في هذا المجال 
ذروة الإنصاف والعدالة الاجتماعية . 

خڅ ېډ ج 

وني الفصلل التالي نتبين الآثار الالية والاقتصادية لأنظمة الوقف واليراث 

وألوصية ف التشريع الإاسلامي 


() عمد مهدي الأصضي > النطام الإاسلامي وتداول الثروة في الإاسلام » مس٦٣‏ . 


4: 


الوقف والميباث والوحية في الاسام 
E O eeeeeeieniinnhiibiiiSOEitiisIGbONibD‏ 


س هيد : 

أكتفي بسذلك القدر من التشريع الضريبي الإسلامي » لكي أنتقل إلى 
جوانب آخری من النظام المالي » فأتوقف بإججاز أمام الوقض والوصية والميراث › 
وأحلص إلى حديث الربا والرضع الشرعي والاقتصادي للبنرك السديئة > وكيفية 
تكييف الفائدة العصبرفية بالسبة إلى الربا ؟ 
۲ - الوقف : 

وأبدا بالوقف » فارى أن الإسلام لا ينفرد وحده بهذا الننظام » لأن الوقف 
معروف في طل غپره من الشرائع » إذ كانت الأمم السابقة للإسلام ترص العقارات 
لكي تکون معاد ارس فيها عباداتها » وهذ! الرصدٌ هوني معنى الوقف . 

والأصل في الوقف هو حبس الال عن الاستهلاك والتداول في سبيلل المقأصد 
العامة » لتحقيق المصالح الدينية أو الغيرية أو العلمية التي تحتاج إلى أساكن عي 
ها » وإلى نفقة دائمة تخصص ها . 

غير أته لا تكاشر حبس الأموال في وجوه احير والبر العام » خيف أن يؤدّي 
هسذا الأمر إلى قطم المواريث ولو كان ذلك في سبيل البر » فلو أصبحت الأموال 
كلها أو جلها صدقات عبوسة » ا بَقيّ رأسش مال في أيدي الناس للعمل » ولا 
كان هذا من الدين ولا من المصلحة في شىء » كا صرح بذلك الرسول الكريم 


A) 


لأصحابه » وذلك أن الشيء النافع إنما يتعلق نفعّه بمقدار » فإذا زا تولّد مله ضسرر 

ولدذللف شضسك هر الا شاه سو ہیں الأمسوال صلی الود والذرية ب 
وانفتحت بذلك طريق جديدة لإزالة عحذور قطع الواريث » فشا ما نعرفه بألوقض 

وسواء اکان الو قف حير يا ام ذرياً > فإن لاء الا قتصاد يقفون أليوم من سلا 
التظام موقف الريبة ويروك فيه سحاذير وأضرارا جسيمة ّ ومن () : 

١‏ أب الوقفي ينم من التصرفب ف الأموال : وخرج الُروة من التعامل 
والتداول فيژدي إلى ركود النشاط الاقتصادي » ويقضي على اللكية ومزاياها . 

۲ - إن النوقف غير مسلائم حسن إدارة الأمسوال » نظراً لانتضاء المصلحة 
الشخصية في نظار الأوقاف » فلا بهتمون بإصلاح العقارات الموقوفة » ما يؤدي إلى 
جرانيب الكثر معا 

۳ إن الوقف يورت التواكل في المستحقين الموقوف عليهم › فيقَعد بهم عن 
العمل المنتج » اعتماداً على موارد الوقف الثابتة » وهذا خالف لمصلحة المجتمع . 

لكن النطق الإأسلامي يرفض القبول هذه المحاذير : فإن الميحصدذور الأول 
يقابله ما في الوقف من مصالح البر والشير : ولا يصح آن يسوزن کل شيء ميزان 
الاقتصاد » لأن غاية ألأمة ليست غاية مادية بحست وإنما هتاك مصسالح عصامة » 
وخحدمات اجتماعية وتربويسة تؤدما الدولة لنفسهاء ولا يتحقق ذلك إلا بتجميد 
طائفة من العقارات والأموال » من أجل أن تكون أماكن مستقلة للحلم والثقاضة 
وا لا ستشفاء وما إل ذلك - 

والمحذور الثاني لا يتعلق بالأوقاف وحدها » وإنما هو وارد أيضاً باللسية إلى 
كل أعمال السدولة ولذلك كان الواجبٌ حسن اختيسار نظار الآوقاف › مثلما جب 


() آحد إبراهيم الوقف » مس1۷ والشيخ محمد الشال , عحاضرات في الشريعة اسلامية » ص ۷. 


V٤ 


حسن اخحتيار موظفي الدولة المتصفين بالأمانة والقدرة والشعور بالواجب والمسؤولية 
وما يكفل ذلاف من إشراف ورقابة وحاسبة 

ويبقى المحذور الثالث » وهو بدوره يطبق على الميراث أيضاًء فكشر من 
الوارثين قد يتواكلون ويتركون الأعمال المنتجة » ويسرفون ويبدّرون ويبدّدون أموال 
التسركة التي آلت إليهم بير جهد . ومع ذلك » قلم يصلح سفههم سبباً لدم 
الإرث » وبالتالي فلا يصلح هذا المحذور الثالث سبباً لإلغاء الوقف . 
۳ ى الميراث وألوصية : 

غي عن البيان أن الشرائع الي سبقت الإسلام عرفت نظام اللكية » لکن 
هذا النظام بقي ناقصاً حت جاء ال سلام » فوضع نظاماً شاملا كمل به ما کان من 
نقص ني النظام السابق » إذ جعل للملكية أسباباً منششة وأخرى نىأفلة » قي سحياة 
اللإلسان وبعد وفاته . ومن هذه الأسباب ما كان اختياريا يصدر عن رغبة من كان 
صاحب أهلية قانونية » ومنہا ما كان غير اخثياري » وهسو ما نص عليه الشرع من 
دون أن يكوت لإرادة المرء أي دحل فيه . 


ومن أسباب نقل الملكية » في الإسلام » الموصية التي جاء نظامُها مرتبطاً 
بنظام المواريث › لن کا منہا يرد على مال الإنسان بعد وفاته . ولكنٌ الفارق بين 
نظام الوصية ونظام المراريث » أن الثاني جبریٰ بحکم الشريعة ‏ بنا الأول 
اختياري يثبت إرادة الموصى ومشيئته بشرط أن تجوز الوصية قبول الموصى له » شأشا 
في ذلك شان إهبة ۰ 

ولقد كان إقرار الوصية رحة من الله وحكمة » لأنها توه التفس الإنسانية 
نحو الإنصاف الذي يدخحل الراحة والطمأنينة على نفس الإنسان ء لأنه عن طريق 
الوصية يستطيع أن يتدارك ما فاته في حیاته من واجبات : فیکافيء با من قدم له 
عونا في جمع روته » ویصل بېا رجه وذوي قربا الذين لا حظ هم من الميراث : 
ل وإذا حَضر القسمة ولو القَرى والیتامی والساکن فاررقوهم منه وقولوا هم 
ولا مَعْرُوفاً 4 . 


2 


غر أن الشريعة الاسلامية > حرصاً متها على إقرار النصسافب للورثة أيضا »› 
حددت مقدار الوصية بالثلت » كا أسلفنا » وذلك لثلا يبقى الورثة فقراءَ عالة على 
الناس . وهذا قال الرسول الآعظم لسعد بن أبي وقاص في شأن الوصية : 
« الثلت » والثلتٌ كشي . إنّك أن تذر ورثتك أغنياء » خير من أن تدعهم عالة 
يتحففون التأاس ۲ . 


۷٦ 


الربا والفانحة والنظام المصرقس 


س مهيا ٠‏ 
1 الإنصاف ف اليظام مالي الإاساامي ) وهي تتعلى بأالربا الذي يستدعي اأمیحث 
حكم| في موضوع الفائدة والنشاط المصرن . 


۲ ۔ ساب تحريم الربا : 

ونقرو تقريراً حاسياً لا جال فيه للاجتهاد أن الربا حرام : 

ا لقد ہی عله » صولون » واضع قانون آثينا ألقديم . 

ب وقال « أفلاطون » في كتابه « القانون »: « لا مجحل لشخص أن يقرض 
برباً #. 

ج - وقال « أرسطو » في كتابه « السياسة »: « كان حقاً علينا أن نستنكر 
الربا ». 

د .. وحمت اليهودية الربا بين الإسرائيليين وأحلته مع الأجانب » وذلك هو 
منطقها العنصري القديم . فقد ورد في سفر ألتشنية من العهد القديم : « لا تقرضص 
أساك الإسرائيلى ربا » ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما يقمرض بربا . 
للأجنبي تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا » لكي يباركك الربٌ إهك في 
کل ما تد إليه يدك . 


إ١‏ سشر الشية : الإا يجاح ۴ 


YY 


هہ - وآجمعت الكنائس المسيحية على تحریم الربا > في القدیم › کيا شتدت 
حسركة الإصلاح اللوثرية على ذلك » حى ورد في رسالسة كتبها « لوثر » ٩‏ عن 
التجارة والربا قوله : « إن هناك أناسأً لا تبالي ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم 
بالنسيثة في مقابل أثمان غالية تزيد على أثماها التي تباع بها نقداً . بل هتاك ناس 
لا بجبون أن يبيعوا شيتاً بالنقد » ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم جيعاً بالنسيئة » 7 
وهذا الكلام ينطوي ٠‏ كا يتضح » على تنديد صريح بالتعامل بالربا . 
و۔ اما في ظل اللسريعة الإإسلامية » فقد حرم السربا في سلاتة مواضع من 
القران الكريم 
| - فقد ورد لي سورة الروم المكية قوله تعاٰی وما تيم من ربا يربو ني أمُوَال 
الاس فلا يربو عند الله وما اتيم مِنْ راق ريون وجه الله اوليك هُمْ 
الْضعْفُودٌ چم . 
د وحرم الربا مرة ثانية في قوله تعال , وتاي الق اي © الوا لري 


يھ جي 


للكافرينَ › وَأَطِيعُوا الله وَالرَسول لَعَلْكَم ترون 4 . 


٣‏ وحرم الريا ثالث في سور البقرة » إذ قال تعالی : # الذي أكون الربًا ولا 
يقومون إلا کا یشو م الذي يخبط السيْطان من الس ٰ ودل بام قَالوا 3 
الم مل لرا , وال الله اليح حرم الرّبّا » من جام مَوْعظة من رَه 
فانتھی › قله ما سلف وأمرء إلى الله ء ومن عاد اوليك اث النار هم 


يها خالدون . يمح الله لبا وبري الصتقات ٠‏ وَالله ليجب ل فار 


() هو مارتن لسوثر 107118۸ M1٩‏ (۱4۸۳ ۔ )۱۵٤١‏ ء وکان رابا اغوس طیتیا » بدا في سانيا 
الإإصلاح الدبيي ( البروتستانية )»> وانقصل عن الكنيسة في شأن صكرك الخفران وسلطة إلبايا والتبتل 
وإكرام القد یسین والمطهر والقداس » عام ۷١١١ء‏ وقد تقل لوثر العوراة إلى الألانية ۽ فكاټتت الترجمة 
حدثاً دينياً وأدبياً ( امدجد في الإعلام » ں۷٥‏ چ). 

(۲) الشيخ عمد آبو زهرة » بحوث في الریا ء ص۹ . 

(؟) سورة الررم : ۳۹/۱١‏ ۳۸. 


کک 


خر صنق ديم » ول وف علقهم 5 م رون . ت أي ليبن ار 
اتضوا الل وَذروا ما بتي , من الربا إن كنم ومين إن فلا قادو 
خرب من الل ورسولبه › وان تيم فلكم رووس مالم ل مون ولا 
لمو » وان کان ُو عُسْرَة قَنَطرة إلى مسرو » وان دوا خير كم إن 
کنتم تعْلمون ۾ .٩(‏ 

ولا آری ما یدعوني إلى التمادي في ذكر موا ضع التحريم التي تناولت الربا» 
ف الستة وأقوال الصحابة وأهسل الرأي والاجتهاد ‏ فإن هلا التحريم مقر في 
الدستور الأسمى لالإسلام» وفي كل ما قيل بعد القرآن الکريم: ققد جاء مثفقا يق 
نصه وروحه » فلا سبيل إلى الجحدال في الربا : نه حرم بالنص ٠‏ وبالسنة » 
وبالا جتهاد . 


آما أسباب تحريم الربا » فقد باتت معروفة لسائر الناس ؛ وحسب الإسلام 
آنه بتحريم ألربا > يقصد إلى إقامة بناء اقتصادي فاضل جترم راس السا » وترم 
العمل » ومجعل على الكسب تبعات وتكساليف » فلا يكون رأس الال » والحال 
هذه » معنأ لا مغرم فيه . 


وبحكم تداعي الأفكار » فان الحديث عن الربا المحرم تحرياً قاطعاً في جيع 
الأنظمة » يفضي بنا إلى الحديث عن إلنظام المصرفي وعن نشاطاته » وبالتالي عن 
القائدة التي تدفعها المصارف للمودعين والقرضين . 

وليس في نيتي الآن أن أحوض في تفاصيل مل الموضوع » فهو بستحق كتابا 
بل آکثر من كتاب » ولكني أشير إلى الاتجاهات الفقهية المتفاونة تأييدا للفائدة أو 
تندیداً ها » وهي اتجاهات لا استطيع ولا يستطيم آي مڙمن ورع أن پتهم اأصحام 
بقلة الدين » أو بالتجني المقصود على أحكام الشريعة » ولكني أراها بكل بساطة 


. ہ۲۸۰۹‎ ٣۷ را٣‎ : سورة البقرة‎ ]١( 
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وصسراحة وصدق مع النفس » دلیلا على رهة الله الذي علم الإانسسآن e‏ 
علَمه ما م يعلم . 

فالاجتهاد کان وما یزال » وسیبقی مشرع ألا بسواب آمام اللمسلمين . ويسيء 
ای الاسلام والمسلمين من يدعي » حطاً أو قصدا ۽ اب باب الاجتهاد في الااسلام 

قد أغلق ء لأن ذلك يعني التحجير والتعويق » وما كان لأصد › کائداً من یکون › 

آن يدعي الوصاية على دين ٠‏ أو أن يزعم لنفسه الحق في تحجيره أو قي تحسويقه . 
لكي » بالطبسع » أعسرف أن الاجتهاد مشروط بشروط » أقلها الدين والعلم 
والأمانة » لثلا يصيح مالا لإرجاف المرجفين » وتزييف المزيغين . 

وهذا » فليس في استطاعتي أن أفهم الأسباب التي حول عن تَرَمّت وتعنت 
أن توصد باب القول في قضية مستجدة ؟ إن الإسلام دين هي » وهو موجه إلى 
العالين في كلل مكان وزمان » فهو إذن بعيد عن شبهة امود ؛ والمسلمون الأتقياء 
الأنقياء المخلصرن بعيدون بدورهم عن شبهة الخوف من الذين يظنون انفسهم 
أحبار الأمة » فيحرمون ومحللون » من دون الرجوع إلى روح النصوص » ومن 
دون القبسول بمنطق الأشياء » مسفهين قولله عر وجلل : # واعتبسروا يا أولي 
الألباب ¶ . 


۳لاذا تحريم الفائدة المصرفية ؟. 


وأطرح السؤال الأساسي : لمأذا مون الفائدة المصرفية ؟. 
وجيب : لن الفائدة هي في رأيهم مشمولة بأاحكام ربا النسيثة » خصسوصا 


وأا تترتب مقدار مدد لقا ْ عند لول الأ جل إلمضروتب ايداع أو للقرضس : 

ونسال ضا : هل صحيمم أن الفائدة املصرفية هي رباء حق نحكم 
بتحرعها القطعي » ونقول بإلغاء النظام المصرف الذي أصبح في بلاد العام نظاما 
اقتصادياً أساسسياً يُسبر السياسة العالية » قبل أن تسيّرها الصداعة والتجارة 
والزراعة ؟. 


ولا أظن أحدا يستعجلنى الراب . فأنا حت آن آری ما هي خحصسائص 


د ار 


الربا التي اتفق الفقهاء ء والكتاب على اجا تشكل أسباباً جذية لتحريم الربا : 

- أك الربا يستغل حاجة امحروم ویمتص دماء الكأدحين . 

۲ إن الربا يعتصر الفقبر فيزيده فقراً > ويركم على مال ألغني أوزأراً فوق أوزاره . 
۳ والربا مفسدة للمجتمع › وإرهاق لأبنائه بسبب ما فيه من عناصر الاستغلال 
والظلم . 

٤‏ - والربا يدفع الخْني إلى الطغيان لأنه يزيد قو » وينشىء من الحماعات الربوية 
دویلات : داحل الدولة . 
والر یا ب يح الخوف في جيع الطبقات : الضعيك المحروم يضاف على رزقه ‏ 
الو الحم يش ف شو مل ماله" 

. والربا يثبت الحرية ويزعزع العقيدة‎ . ٦ 

والرّبا يطيل انتظار الفقبر لالإانصاف »> ويزيده بلاءٌ وضلالة . 
والربا ينتشر في حالات القحط والحوع والفاقة (. 
الرذ على أسباب تحريم الفائدة : 
وأسأل ألآن بدوري : 
١‏ - هل يستَغْل الإنسان الذي يودع في المصرف أموالاً قد تكون جى عمره 
كله » ما عليه المصرف وأصحابه من « حرمان وفقر »» فيؤدي ذلك الاستغلال إلى 
ما يؤدي إليه الربا ؟ آم إن حرمان هذا الإنسان من الفائدة هو إجحاف بمحقه »> بعد 
أن تبدلت الأوضاع » وأصبسح الفقبر هر القرض › والغفى مالك الشركات 
والۇسسات الکبری مو الق > ولذلك فقد أصبح ذلك الفقير في حاجة إلى 
الحماية من جشسع المقشرضين الأغنياء السذين يتحكمون حت في رسم مقسدار 
لفاس 
لیس دید ارج المعقول » والمتدني غالبا الذي مجيه المقرضصس حت 


اسم د الناتدةء هو عا نر الاج Î‏ وط يريد الله بكم اليِسْرَ وَل 
رید كم الع 4 ؟!. 


+ د. فس عېذه » وصح الربا في البناء الاقتصادي > س٣‏ 


۸۹ 


۳ - هل يصخ قياس الفائدة المصرفية على ربا الجاهلية المحرم قطعا» وهل 
ثبت بحديث صحيح تحسريم القرض مع النفع ( آي بالتعبير الحديث : القرضس 
متت للفائدة ) ؟ وهل نسينا أن الأصل في المعاملات هو الإباحة ما لم يسرد نص 
بالتحريم » بحيث لا يجوز أن يسالنا ساثل » على طريقة ابمسدل البيزنطي : إذا ل 
يبت تحریم ذلڭ بحدیٹ صحیح : > فهل هنالك حدیث صحیح آجازه؟ 

٤‏ هل صحیح أن من يودع بعض ماله في المصارف أو يقرضها بعض 
ماله ليس شريكاًفي الريح والخسارة » لأن فائدته دة سلقاً بصرف الثظر من 
ربح المصرف وخحسارته ؟ ألم مخسر المودعون كل أو بعض أمواهم حى في حالات 
الإفلاس الاحتيالي »> كما حصل في الستينات لبعض المصارف اللبدانية » وعلى 
الأحص باك انترا » قبل صدور قانون ضمان الودائع المصرفية ؟ . 


فإذا کان ان الفقرضس 2 وبالتالي جنوك 
م را اه فی لاء ول کل که میا رش انه لم تکن له ید ني 
عماية الإافلاس ؟ 


۵ ۔ هل صحیح أن النقد ما يزال معتبراً مقياساً للقيم › فلا يكون سلعة 
پتجر ہا > إذ جب آن یکون النقد مضبوطاً وغیر قابل للتغییر ؟ آم أن هذه أصہيحت 
نظرية قدية » إذا أصبح العمل مقياساً للقيم » وكذلك العناصر الإلتاجية الأحرى 
آيضاً . ثم دلوني » في العام کله » وبدون استشناء » على مکان واحد بحافظ فيه 
اللقد على قيمة إابثة مضبوطة غر قابلة للتخير ء فلا هبط سعره ولا يرتقع » حسب 
التطورات الدولية المختلفة » حى نعتبره مقياسساً للنقد . اليس تبدل أسعار النقد 
دليلا على أنه أصبح سلعة للتداول والتجارة ؟ 


٦‏ . أليس في فريضة الزكاة على النقدين ر أي زكاة الأموال ) ناهيك بأنوأع 
الركاة اإلأخحرى › تبرئة للربح . أي ربح ۔ من کل شبهة فد حيط به » ما دام اغا 


A 


وجود نص بتحليله أيضاً » مع أن الأصل في المعاملات » كا أسلفناء هو الإباحة 
مام يوجد نص ماأنع أو حرم ؟. 
۵ ہے ساغيف : 

لقد وصلث وأوصلتكم بهذه الأسئلة إلى نقطة يخيل إليكم بعدها أني سأقول 
بصورة قاطعة : إنني أؤيد الفائدة المصرفيةء ولا أعتبرها ربا محرماً. 

وبتواضع وجرأة أقول لكم : إنني مُسلم وأعتز بإسلامي » ولا أحشى مكفرا 
لاني اجتهسدت » ذلك أنتي واثق من أجر الاجتهاد وحده إن أنا أخحطأت . ومن 
الأجرين معا إن آنا اجتهدت وأصبت . لكتنى أعرف حدودي » وأعترف بأل 
هذه النقطة التي ما تزال تثير الخلاف بين الناس » هى في حاجة » بعد إلى مزيد 
من التعمق » وإلى مزيد من رحابة الفهم التي تسراعي المستيجدات الاقتصادية › 
دون أن تتناقض مع أحكام الشريعة السمحاء . 


غير آني قول بصراحة وبحسن نية : إنني أرجم الفائدة الربوية رجماً لا أندم 
عليه » ولكنني بطق نفسه أرى الضساتدة معن اللشسح الناجم عن القرض أو 
الإيداع . ولا همني بعد ذلك أن يسمى هذا التفع فائدة أو نسبة مشاركة في 
الأرباح ( كا في عقود المضاربة المجازة إسلامياً )» فالمهم عندي أن يعطى هذا 
النفح » أي هذه الفائدة » تكييفاً قانوئياً وشرعياً حرص على تأكيد رحابة الشريعة 
الإسلامية فيا لا ضرر فيه » فضلا عا يكون فيه نفع مؤكد . 

والآهم أيضساً أن لا نعيش حالة من حالات الزندقة الفكرية وآن لا نترك 
المسلم ہسہب ااافا تنا إلفقهية » يشر بالاثم وألخطة ۽ إن هو قام تبسر شا 
مسادي قد تعتريه شبهة التحصسريم , ولا أخحفى علیکم أن هذه الحسالة تعشريني 
شیخصا ٤‏ ولذلك فإن حساي ف أحد المصارف هو ساس جار بخ فأثدة 

وي أي حال » فهذه تجربة البسوك الإسسلامية الىلاربسوية في الأردن › 
وأليحرين وال مارات ألعربية الحدة > والکویت والسعودية وغيرهاً فهي عن 
حصاجتها إلى التطوير والتأييد من أجل القدرة على منسافسة المصسارف التجسارية 


AY 


الأخحسرى » تقرر هذا النفع المشروع > ولكن بتسمية جديدة » مؤكدة بذلك أن 
مسؤولية التكييف القانوني للفائدة أو للنفع » وحسبيا تكون ناجمة عن قرضص 
استهلاك أو قرض إنتاج » لا تقع على مسؤولية المودع أو المقرض › وإنما تقسع 
بكاملها على المؤسسات المصرقية نفسها ء بل على الدولة الى كان ينبغي ها أن 
تكون وحدها هي القائمة هذه المهمة » من دون أن تفسح في المجال لآي تصرف 
مالي غير مشروع من جأنب القطاع الخاص . 

وسا لم ننہقس مله ألهمة » فإننا نخشى أن يصبسح التضييق غر البرر ف 
المعاملات سبباً إلى عدم التيسير » وبالتالي سبباً إلى الوقوع في المزيد من الخلافات 
الفقهية النظرية التي تعطل على النظام المالي الإسلامي إمكانيات القطبيق وتجاراة 
تبدل الزمان واكان . 

ولقد أكون فيسا ذهبت إليه من تحميلل الدولة مسؤولية الهوض بالهمة 
اللصسرفية » متفقاً مع بعض الترجهات الاقتصادية لبعض النظم الاشتراكية في 
العام » ولكن الإأسلام سبق كلل هذه النظم بإقرار ما تسعى إليه من معسافي 
الإنصاف ٠‏ والعدالة الاجتماعية » والقضاء على الفقر وإعطاء كل ذي حق حقه » 
حتى لقد قال شوقي في هذا الصدد خاطبا الرسول الأعظم | 


الاشجراكيون أت إمامهسم أل دعاوی القوم والخللواء 
انصفْتَ اسل الفقر م ِن أفسل, الغ قالل ف سی اسلسيساة سوا 
فلي ان إنسّساضنا ي مسلة» م الختا ب دینكف اقرا 


A 


اإإسلام والمال ومعالجة الف 
HERE RECORDERS‏ 


: هيد‎ ١ 
في لوار العلمي الذي آجراه الكاتبان الإسلاميان عمد خحشان وحمد‎ 
عصطوي مع الولف ونشسراه في « اللواء الإسلامي » ٠ء ذكرا في مقدمتهم| لذلك‎ 

الحوأر مأ بلي : 

« عندما كان الدكتور فوزي عصطوي يدافع في فرنسا عن أطروحة دكتوراء 
ألذولة ف اسحقرق الي جعل عنوأعا و ميدأ العدالة والإانعباف ف النظام الاقتصادي 
والالي الإسلامي » حاول البروفسور أريك بورنئازيل أستاذ تاريخ القأنون في جامعة 
باريس العاشرة أن يفند بعض الآراء القانونية التي أثبتها الدكتور عطوي في 
أطروحته » وتوقف خصوصا عند موضوع « المحزية » باعتبارها جزء! من النظام 
الضسرائبي الإسلامي » قائلا للدكتور عطوي : « أنت تؤكد في أطروحتىك على 
عدالة الجزية بالنسبة لغير المسلمين » وأنا أؤكد لك أنني قرأت لعلماء مهتين 
بالدراسات الإسلامية أن هذه الضريبة فرصت على غير المسلمين من أجل إرغامهم 
عل اعتناقی أل سام 4 

وما كان من صاحب الأطروحة إلا أن قال له بكل هدوء : « إنني آحثرم 
رأيك لأنه رآي عام » لكنني أرفض رفضاً مُطلقاً لأنه لا ينطبق على مفهوم الجزية في 
)١(‏ عده جريدة « اللراء » اللبشانيسة الصسادر يسوم الجمعة في ۷ ربيسم الأول ٠١‏ ٤ه‏ و“ تشسرين 

. ۹۸٤ الخال‎ 


ا 


النظام الإسلامي ». ومضى الدكتور فوزي عطوي موضحاً : « لنتفق أولا على معفى 
« الحرية » كأ تفهموا في الغرب » وفي الأنظمة الوضعية الفدية » ومعناها بحد 
ذلك في الإأسلام : 

فالمزية في الأنظمة غيرالإاسلامية هي ضريبة باهظة يفرضها القاهرٌ على 
المغلوب المقهور › مح إخحضاعه وإذلاله » آما في الإسلام » فمصدر « السزية » 
من: «جڙا يجزي» آي «کافاً پکافي ء٠‏ ولا معنى أخر لها غير هذا المعنى ء 5 
التفسيرات الغلوطة الي تحاول تشسويه المعنى الإسلامي الذي انطوت عليسه 
اطتزية ۾ آي الكافاة التي يدفعها الواطن الكتا ( لأا لا تقل من كافضر) في 
الدولة الإسلامية للدولة التي تحميه وتعفيه من ضريبة الدم آي الجندية . 

وهكذا فإن الإسلام » احتراماً مله لشعسور أبناء الدياتين السساويتين 
المرلتين ل برض ياضف ء معثى « الضريبة » على الجزية » بل جعلها ي محف 
و المحافاة »» وأورد عليها اأستتضاءأت وإعقاءات جعلت الباحث يتصور رر وکال 
القصود هو الإإعفاء لا التكليف بارية إل في حالة الأستطاعة الكاملة ». 


وقال الدكتور فوزي عطوي لأعضاء لحنة الناقشة وهم : العميد الرئيس 
روببر سافي » والعميد البروفسور فرانسوا آلافيليب > والبروفسور بيار بروك »› 
والبروفسور جان مورانج . بالإضافة إلى البروفسور أريك بورنازيل : « ولنفترضس 
جدلا أن القول بقرض الحزية على الكتابيين من غير المسلمين كان يدف إلى 
إرغنامهم على اعتناق الإسلام فهل تكون هله الوسيلة مجدية أو فعالة بسل 
ومنطقية » إذا كان المتخلل عن ديده للخلاص من الجزية »> سيدفع عند اعتناق 
الإسلام ضريبة أعلى من الجزية » بل ضرائب متعددة تتمثل في أنواع الزكاة 
اللغروضة على المسلمين ؟ ». 

ويهذا الدفاع المادىء القوي » قطع الدكتور فوزي عطوي الشسك باليقين › 
وكسانت تلك اخر نقطة من النقاط التي آثارها أعضاء لحنة امناقشة النتمين إلى 
جامعات فرنسية ختلفة » فائسحبث اللجنة على أثرها للقداول » ثم عادت إلى 


۹ 


الالتتام مام هور اخاضرين صن فرنسیین وعرب وشرقین ومرن وا جاتب ْ 
وأعلن رلیسها العميد روبیر ساقي منح در د 4 دکتوراه الدولة ی اخحقوق ندر جه جد 
جدا مح مرتبة الشرف لصاح الأطر وسة : 


وقد انطلق ألكاتبان الإاسلاميان س هله القدمة الحطولة آإجراء وار ما م 
اولي انطلاقا من أطر وحشه جو ألا قتصساد الو لامي التي و بها باللعة 
الفرنسية » وهنا حملة المواد ص صيع الت تاوا وار : 


- الفرق بين المخهيحين العربي وألأوروبي . 

كانت هذه » في الحقيقة » أولى النقاط التي أثرتا أثداء قيامي بعرض 
الصعوبات التي اعترضتني أثناء وضع الأطروحة بالفرنسية . وهذه الأطروحة ) 
تكن الأولى الي أضعها ء فقد سبق أن وضعت بالعربية رسالة عن ١‏ التشريع 
الضريبي اللبناني في النظرية والتطبيق »> ورسالة عن « الدعاوى الضرائبية آمام 
لجان الاعتراضات ومجلس شورى الدولة »» وفي الآداب وضعت رسالة ماجستر 
عن الشاعر المصري صالح جودت » وأطر وحته دكتوراهء عن الشاعر المصري امد 
رامی . 


ومع هذا » فلم أواجه في الأطروصات والرسسائل العربية ما واجهته في 
أطروحتي الفسرنسية » لآن بعض الأكادييين الأوروبيين » وأكاد أقول کثرتېم 
الغالبة» يلكرون على التشريع الاسلامي خحضسوعه للمنهسج الشحلبلي anaiytique‏ 
ويعتبرونه فقط تشريعا قياسيا #«وأعهاومه بل تشريعا لأحسرال حاصة معينة 
casuistique‏ وه النظرة الأوروبية في الدراسات الأكاديمية تمهد لإنكسار وجرد 
نظرية عامة تحكم التشريع الإسلامي . 


ومن هنا » فإنني انتهجت هجا جديدا » وفقت فيه بين المج التحليلى 
واج القياسي # ترس مدا العدالة والر تاف باعشاره أسقط الذهبي الذي 
يحكم جمل تشريعنا الإهي » وذلك وفقا لتسلسل مصادر التشريع الإسلامي . 


AY 


. العدالة والاقتصاد في الإاسلام : 
أا لذا رکزت ۽ ددا > على مبادىء « العدل والإنصاف » في درأستي 
للاقتصاد اللإسلامي » فذلك لأجل تبیان مدی تفوق التشريع الإستلامي عل 
اشر يعات ا > سواء أکائت تشر يعات قدية أو حديثة » وطنية آم أوروبية › 
إذ لا فى على أحد حد أن القاضي » في ظل التشريع الروماني القديم » > ٹم في ظل 
التشريع الفرنسي والقواتين الأحوذة منه » وكذلك في القائون الدولي العام » يعمد 
اف اکم عل ضوع مباديء العدل والإانصاف عولد ما خد اسه مام تخرة من 
ثغرات القائون. فأحكام القانون الطبيعي تمده غندئلء ما بحقق العدالة والإنصاف . 
وفي ل التشسريعسات الأنكلوسكسوتيةء نجد أن هنسالك نسوعين من 
المحاكم : المحاكم العدلية أو القانونية نوز ه اسه رآي التي تطبق أحكام 
القسوأنين المسرعية) ومسحاكم الإانصاف Court of equity‏ المستقلة عن تلف 
المحاكم العدلية . وإن كانت بالنتيجة تتوحى تحقيق العدالة والالصاف عن طريق 
إستلهام أحكام القانون الطبيعي e!‏ ۲ںوہ |e d0٤‏ 
ولكن الإسلام يتغوق على كل هذه العشريعات الوضعية لسببين : 
الأول : 
أن موضوع الفخرات القانونية غير وإرد بالنسبة للتشريع الإي الكامسل 
الموحى به أو الطبق على ضوء النصوص القرأنية »> وهي بالمفهوم الحسديث › تمثل 
التشريع الدستوري الأعلى الذي تستلهمه التشريعات الذنيا . 
والثاني : 
أن العقيدة والشريعة متلازمتان في الإسلام » فلا جال لصطبيق تشريع يتناف 
أو لا يستوحي العقيدة» فمبداً العدالة والإنصاف يلازم التشريع الإسلامي . 
٤‏ - ثظرة الإ سلام إلى الال : 
وأما النظرة الإإسسلامية إلى المال » فهي تظرة وأاضصحسة لاأ لبس فيها ولا 
غموض : فالال مال الله ء ومن هنا فإن السؤال ينبغي أن يدور ء في الأصح » 
حول نظرة الإأسلام إلى « ملكية » الال . 
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وعلل هذا » فزن امالك الأصلي والقيقى هو الله » وأماً كسون الال قد انتقل 
إلى ید حائزه › فان يڌ الطاثز تكو » حسب النسظام الإسلامي » يد استخلافي » 
لا يد ملف علل الحقيقة . ذلك أن الله إغا استخلف الإنسان في المال لكي يقي به 
شون نفسه وشؤون أفراد ن » ومن شنا قولّه تعالی و ایوا ا جملنکم 
مستخلفین فيه ». وبالرغم من ن ن اثر حيازة الا ستخلاف يتصرف بالال كتصرف 
أي مالك حقيقي » إلا أن الأصل يبقى صحيحاً وهو أن ل لله ملك السموات 
والاأزْض وما بنا 4 . 

والحائر المستخلّفٌ في الال يكون في وضعية الوكيل الذي تستمر وكالته ما 1 
يتجاوز حدودها . والحدود المرسومة في الإسلام للاستخلاف في الال تحنم استعمال 
الال في سبیل « الخر» لا في سبي و الشر 4 والانتفاع به في الحدود التي لا يضر 
فيها بمصالح العباد . ولعل في اإستعمال القرآن الكريم لفظة « اير » بمعفى « الال ۲ 
حير توجیه للمؤمن الخائز المستخلفب في المال » على ضرورة الحصول على المال عن 
طريق اير » وضرورة إ إنفاقه ني طریق لخر کا في قوله تعالی : فل ما افق 
مِنْ خسير ) أو في قوله : ل كب عَليكم إذّا حر أخسدكم الوت إن تسرك 
يرا . ٠.‏ . 

والال > وفق نظرة الإسلام »> وسيلة لا غاية » وهو يزيد من سلطة حائزه › 
بل يزيد من مسؤولياته تجاه المجتمع » بحكم روح التواصل والتراحم التي أشاعها 
الاسلام على المستوى الفردي وأسشوى الاجتماعي . وهن هنا ضصرورة استخدام 
الفاثض عن حاجة صاحب امال ( أي العفو ) في لحدمة الصالح الاجتماعي 
العام » نظراً لأن للجماعة حَمَاً في مال كل فرد » وهذا ما يمسر اشتراع الزكاة في 
الإسلام » محاربة من الدين الحنيف لكل أسباب الفقر وأشكاله » وكذلك إقرار 
ضلطة الحماعة في التدخحل » إلى حد نزع الملكية الفردية » مع التعويض العادل » 
إذا كان تصرف حاثز الملكية مضرا باللكية العامة . 
٥‏ - الإسلام وتحاربة الفقر : 

ولا ريب في أن الإسلام لم يكن أوّل الأديان أو الدظم التي حاربت الفقر › 
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لكنه كان آكثرها فعالية في معالحة هذا المرض الاجتمساعي الخطر الذي قال فيه 
ا خديث الشريف : « كاد الفقر أن يكون كفرا »» والذي قال عنه أبو ذر الغفاري 
( الصحابي الشهير الذي وصفه الرسول الأعظم بقوله : « ما أظلّت الخضراء ولا 
أقلت الخبراء أصدق فمجة من أي ذر » ): « إذا ذهب الفقر إلى بلد » قال له 
الكفر : خذن معك ‏ ». 

والحقيقة أن اليهودية كانت قد سلْمّْت بأن الففر ظاهرة طبيعية وسنةً كونية لا 
سبيل إلى القضاء عليها » واكتفت ببعض الواعظ والنصائح التي ترب ي العمل 
لتحقيق الكفاية » والإقلاع عن البطالة التي تورث الفقر » والتي تقول بأن الفقير 
المستشيم خير من الغني الظالم . 

ثم إن المسيحية عملت كاليهودية عل اتباع أساليب المواعظ والنصائح 
والوصايا > مع التسليم بحقيقة الفقر الأزلية ء» واكثفت باأستدرار العطف والشفقة 
في قلوب الأغنياء نحو الفقراء » من دون أن تتخذ أية إجراءات إلرامية تكفل تحقيق 
الكفابة للفقراء . 

وأما الإسلام » فلا تزعم ا ثه آنكر الفقر (بمعنى عدم المساواة بين الاس في 
الرقاء وأسباب المعيشة) سنة كونية لا سبيل | إلى إزالتها » بل على العكس > فإن 
هله السنة الكونية هي أسحد نواإميس الياة والعمران »› ولدلك فقد قال عز وجل 
« واللهُ قصل بَعْضكم على عض في الررّْق »» وقال أيضاً نحن فس صتا بيهم 
معيشتهم في اليا الأنيا وَرَفَفتا بَعْصَهُمْ قوق بضر رجات ليتخل بعضهم عضا 
سرا 4. 

لكنْ الإسلام ل يقر على الإطلاق الفضر بمعنى عدم امتلاك ما يكفي لسد 
حاجة الإانسان » أن هذه المالة الاجتماعية الْرضية تنفي كرامة الإنسان ا تصيبه 
ج م ی دارا وار ور ۰ ب إلى الكفر کاقدمتا . 


إجایاً ئي إعجاد العلاح 1 لک يتمتم ا دزينة اساة الدنيا 3 و عبادم 
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حائصة رم غر مشوبة م هم البحث عن الرغيف » بغر جدوى . 


وبالطبع فان توفر اسا عة و اسراب الخقاذة :1 هو من سای العواملى 
التي تساعد على معالجة ظاهرة الفقر » لكا عوامل غير مجدية إذا لم تقترن بالعامل 
الأهم » وهو « الال » الذي يضمن إشباع الحاجة إلى أساسيات العيش الكريم . 


ومن هتا أن معالحة الفقر ئي الإسلامء مرتيطة بنظرته إل الال وإلى ملکیته 
( حيسازة الا ستخلاف كسا قمدمسا) المشروطة ب بتحقيق الصالح العام » وذلكف جحتم 
بألضرورة ضصمانة الشواژن الا جتماعي ۽ فا وت الغني من التخمة والبر ء 3 
سوت الفقر من السوع والمسفية فر الأمسور أوأسطها » والمسلمون جعلوا مُه 
وسطا » » كيا يعلمنا القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


ومن هنا أيضاً اتفاق العلياء على أن الهدف النائي الذي يرمي الإسلام إلى 
تحقيقه على مسؤولبة أولياء الأمر » هو إغناء كل فرد في المجتمع الإسلامي > أي 
کان دين هذا « الفرد». 

وأعود إلى أساليب الإسلام في معالجة الفقر كمرض اجتماعي . فهو قد قرر 
بصورة إلزامية » وبواسطة الشريعة غير المنفصلة عن العقيدة » حى المحتاجين في 
أموال الأغنياء ا يكفي حاجتهم . وقد جعل الإسلام اقتضاء هذا الح بإحدى 
وسیلتین : 
١‏ -الوسيلة الأول : 

وتتجلى في الأداء الاختياري من جانب المسلم » استجابة مئه لروح الأخحوة 
والترا-حم والتواصل : وه إنما المؤمنون إلحوة ». 
۲ والوسيلة الثانية : 

تتجلى في الإقعضاء الإجباري الذي قد يكون أساسياً دائم| > كيا في الزكاة ء 
أو قد يكون احتياطياً واستنائيا » وذلك عند عدم تحقيتق الكفاية بالزكاة » إذ محق 
للدولة أن ثأخذ من فضول أموال الأغنياء ما بحقق حاجات الفقراء . 
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وهكذا يكون الاسلام قد حقق للفرد المسلم أسباب النعة ضد الماجة » 
وطبتق عليه منذ خسة عشر قرناً أحكام الضمان الاجتماعي الإسلامي اللي يرنكز 
إلى أساسين هما : التكافل العام » وحق الحماعة في موارد الدولة العامة . 

وبالعودة إلى المشاهيم القدية التي سبقت الدعوة الإسلامية » كان الاس 
معو اال والشروة لکي يوشا معاي ألساطة ST‏ في أيديم + صن ی 
آلوان الاستغلال التي مارسها الإنسان علي أخحيه الإئسان حفاظاً على الال 3 اکشنازا 
لے ى رغبة في الاستمرار بالتحكم في مصائر الضعفاء والمحوزين › بدعوی الا أن الفقشر 
سنة أبدية لا سبيل إلى تبديلها . 

ولا جاء الإسلام » ورسخ في النفوس معاني التراحم والتكافلل الإنسافي 
والاجتماعي : ول دور الال » وأ صح هن حوزه ملترما بأرادته ۽ وملرّماً باحکام 
الشريعة › تخل و ر ل فی قاب حبار امال أكثر من سواه . 
كانت ٠‏ شد السلطة تە ل شخھ ا لان اة فة صو شو ية 4 وأ تمل 

ولکي اون رد تار نسي ٤‏ آری ان الشروة الق فا ها الله 
علي » تجعلني أشعر بقدر من المسؤولية أكبرٌ من مسؤولية من لم ينعم ثل هذه 
الثروة » ومن هنا تحريم كل ألوان الاستغلال أو الحصول على الال ارام > كالزبا 
والمقامرة وما إليهيأ . 

الفائدة المعصرفية وار با : 

وثمة سال عالناه في دراستنا حورل « مبدأ الإنصاف ثي النظام الاقتصادي 
اماي الإسلامي » وهر يتعلق جعرفة ما إدا كانت الفاثدة صر فية تعتبر ربا رما َم 
ربحاً مشروعاً ؟. 

وأقول > إيضاسساً وتهيدا للرد على هذا السؤال : إلى وجل پعرف حه 
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فيقفب عنده » ولعل أشير هنا إشارة عابرة إلى أنني لا أجهل كوت بعض التلبسرن 
لبوس الصداقة الزائفة يأحذون عل في حفة لا برها سوى شعورهم بالنقص › 
تعدد اخحتصاصات ال جامعية في الحقوق ٠‏ والاقتصاد » والضرائب » والاداب ‏ 
والإدارة > ولكنني رغم كل ذلك لم أسمح لنفسي » يوا »> بأن أهرف بالا 
عرف . 

ولقد قذّمت بهذا الكلام الواضح الحارح لكي أقول بوضوح أيضاً : إن 
الخادف ما يزال قائ بين الفقهاء وعلهاء الال المسلمين حول هذه النقطة » لكثني 
أنطلقٌ من كون الاجتهاد والصحيح بكسي الأجرين معا : أجر الاجتهاد وأجر 
الإصابة فيه » ومن كون الاجتهاد الخاطيء يكسبني أجرأ واحداً »> فأوضح أن الهم 
هو التأكيد الهاي القاطع على كون الرّبا في الإسلام رما تحريياً تاماً ومطلقاً ء 
بالنصوص القرآنية الكرية » وبالسئة المطهرة > وا أجعت عليه مصادر التشريع 
الإسلامي الأخرى . 

أا الحديث عن الفائدة المصرفبة » فيقتضي طرح الموضسوع أولا في إطار 
التطبيق الشامل للنظام الاي الإسلامي » والتساؤل بالتالي : هل جير الإسلام في 
الأصل نشوء المصارف ؟ وهل أفْرٌ في الأصل غير مشروعية بيت الال ؟. 

ما وقد أصبّحت المؤسسات المصرفية حقيقة واقعة في بلاد المسلمين وبلدان 
العا جيعا » فقد كان لا بد - والاقتصاد الدولي على مشل ما نعرف من التشابك 
والتنافس - من تكييف العمل المصرنفي تكيبفاً شرعياً » ومن ها كسون الضرورة 
الاقتصادية قد حتمت نشوء البنوك الإسلامية مثل بنك البحرين الإسلامي »> وبيت 
التمويل الكويني » وبناك دي الإسلامي » وبتك فيصل الإسلامي »> وغيرها من 
البنوك الإسلامية . 

ولْشد عر ضسٹ ٤‏ أطروحتي جمیح وجهسابت النظر المؤيدة للا تجاهات المحرمة 
للفاثدة » والمعارضة ها » بدعوى تبدل الأحكام بتبدل الأزمان . 


دل * ۴ اڊ ا 3 
فإذا تذكرنا أن ايات الربا القرانية كانت من آواحر الآيات التى انزلت على 
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الرسول الأعظم . وأن افليفة عمر بن الخطاب كان پبدي خحشیته من أن یکون 
التطبيق قد حرم كيرا ما هو محلل > ني جال التعامل المالي » أدركنا أن الموضوع ما 
يزال يسيغ الريد من الاجتهاد غير المترمت وغير النفلت . 

وقد استقر في قناعي أن الفائدة المصرفية الناحمة عن قرض يأخذه المعوز من 
أجل الاستهلاك أى من أجل الضروريات » تأخحذ حكم الربا المحرم » لآن مضل 
هذا القرض جب أن يكون قرضاأ حسناً ؛ وقد أذ الخغليفة عمر بن عبد العزيز 
بنظام القرض اسن الذي كان يعطى للمحتاجين من بيت مال المسلمين . 

أما الفاشدة الناجمة عن قرض يأخذه من المصرف تاجر أو مؤسسة ر أي 
شخص طبيعي أو اعتباري ) لأجل الاستشمار » وهو مسا يدعى « قرض الإنتاح ». 
بمقابلى « قرض الاستهلاك »ء فإن تكييفها ميل بنا إلى اعتبارها جزءاً من الربح 
الذي محصل عليه المقترض من جراء استثماره للقرض الُعطى له من المصرف . 


ومن يسراجع احكام عقد المرايحة الذي شجريسه البنوك الإسسلامية الآن ء 
وخلاصتها أن المصرف ب بشتري نشدأ سيارة بڻمن محڌد » کي يبيعها بالتقسيط 
للمتعاقد معه على السيارة نفسها بثمن زائد عن سعر الشسراء » فيكون الفشارق بين 
اللمنين ربحاً للمصرف » وهو يتسر ربحاً حلا لأن اسم العقد هو « عقد 
المراحبة » » بين لو أجري المصرف حسابه مع المشتري بكل وضوح › وعلی آساس 
زيادة القاثدة على السعر الأصلىي المىدفوع نقدا . لقاء التقسيط » لاعتبسرت هذه 
« الفائدة » أي هذا « الربح » ربا عرماً . 


وفي يقيني أن الموضوع بقتضي عقد مور إسلامي عام يشسارك فيه العلماء 
السلمون المعروفون بسلامة عقيدتهم وسعسة خحبرعهم في المجال المالي » لكي يتفقوا 
على موقف موحد من قضية التعامُل المصرفي والفائدة » لأن من مسؤولية ولي العلم 
فنا خلیص المسلم الورع من انقصسام الشخصية ومن الشعور بالزئدقة الفكرية 
والإيمانية » سواء نال الفائدة أوتخل عنها للمصارف الق قد تستخدمها في غير 
اللصارف الشرعية . ۰ 
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۸ . السوق الإسلامية المشتركة : 

أما السؤال الععلى بمدى اعتقادي في إمكانية قيام سوق إسلامية مشتركة على 
غرار السوق الأوروبية المشتركة » فأجيبٌ عنه بأنه شتان بين الاعتقاد بإمكانية 
حدوث أمر ما » وبين حقيقة المعطيات التي تبشر فعا بالأمل في حدوثه . 


وفکرة قيام السوق الإإسلامية لتحويل الثروات الائلة التي لديا إلى رساميل 
توظفُ في نحدمسة التدميىة الاجتماعية » هي تمهيد لتحقيق أقصى حدود الشرال 
والتكافل بين المسلمين . 

وأضيف إلى ما تقدم آي سين ری الدول الإسسلامية » وأوضاع المسلمين 
عموماً › > على مثل مسا آراه الآن من التنافر والتفرقة > ومن سفك الدم المسلم بيد 
الاخ الملسلم »> وإن بدوافع خارجية لا تضمرٌ آي خر لاسام والمسلمين » فإننى 
آری ذلك اليوم الذي تقرم فيه سوق إسلامية مشتركة بعيد الال » على المدى 
المنظور في أقل تقدير !. 


ت ۹ 


انود في الآثاء الإاسلامية واعربية 


: س هيك‎ ١ 

كان الدينار المضروب من الذهب » والدرهَم المضروب من الفضة هما 
العملتان الأساسيتان اللتان يتم با التسادل والتعامل في ختلف أرجاء البلاد 
اللإسلامية . وقد أصبح شاعا لدى الباحثين أن الذهب والفضة عرفا ء في تاريخ 
الا قتصاأد الحربي والا سلامي بأسم « النقدين » . 

وإلى جانب هاتين العملتين الأساسيتين » كانت هنالك عملاث ثانوية 
مساعدة . ذلك آن اللاس كانوا قد احتاجوا إلى إحداث أثمان دون الدراهم في 
القيمة » تيسيرا للتعامل » فضربوا القيراط رالدائق من التحاس » وا طلحروا عل 
تمنيتها » وجعلوا الندانق يساوي سدس السدرهم » والقيراط يساوي نصف 
الدانق ء وأطلقوا عليها لفظ « الغلرس ٠»‏ فإذا كانث مقبولة في التعامل سميت 
فلوسا « رائجة u‏ وٳلا فهي و فاسدة ۾ (, 

وقد شحلتث , النقود» أو ۾ العملات » على احتسلاف أنوراعها وأوزاما 
وآئماما › مواضښح حيوية پسوغ نا اقول اا رمت مضموناً بالغ الأهمية للأدبيات 
النقدية » انطلاقاً من الت عليها في القرآن الكريم > والستة المطهرة > ومرورا 
بالفترات الزمنية التي شهدت ظهور مصتفات رصدت للنقود جانا هاما من البحث 


)١(‏ محمد سلامة حبر أحكام النقود في الشريعة الإسلامية » شسركة الشعاع للنشر » الکویت 1۹۸۱ ؛ 
سس ؟ . 


¥ 


والدراسة » بالأسلوب العلمن الذي كان شائعاً خلال تلك الفشرات ؛ قإن يكن 
مثل هذا الأسلوب يفتقرٌ إلى المنهجية العلمية المعروفة في الدراسات الالية والنقدية 
المتأحرة » فهو ثري باللقاتق والدقائى التي تعكس لنا مدى الاهتمام الذي أولتة 
الآثار الفكرية الإأسلامية والعربية لموضصوع « النقود ». 

وفي قناعاتنا أن رصد تلك إلآثار . وإن تحمل البااحث بسببه عتا لا يعرفه إل 

من ارتضی رکوټ المرکب اشن > مو السبيل الأقسوم إلى التصسريف بسالتراث 
الاقتصادي العربي اللي يڙکد ان الاقبال على الدراسات النقدية حصوصاً »> والالية 
برجه عام » ليس جديداً على الفكر العربي » وبالتالي فإك كل حاولة لولوح باب 
علم الاقتصاد » تبقى قاصرة وناقصة ء إن لم اول الباحث إعادما إلى الينابيع 
الأصيلة الي تشكل الآثار الإسلامية والعربية > في الاقتصاد » أصفى مناهلها . 
۲ - النقود في القرآن الكريم والسنة النبوية ‏ 

سردد در الذهب والفضة > > في کل س القران الكريم والسثة النسوية 
الشريغة : 

أ في سورة التوبة > پقول عز وجل : # وَالذِينْ يَكَيرْون الذَهَبَ وَالفضة 
ولا وتبا في سیل الله » قبَشرَمُمْ بداب اليم & » ( اة ۳٤‏ ). 


باب وفي سور الكهف ‹ ورد قوله تعالٰ : ل فابعثوا ادك بوركم إل 
هلو الَِیتة ليتر آي أزكى ماما فيكم ررق مه ليصف ولا يرد بكم 


أَخدَاً 4 . 

ج وق مسسورة أ لكف آیضاً » قوله عر وجل عن المؤمنين السدذين قدموا 
صا انت الأعمال : و لود يها من ُساورً من ذهب ولولوء 4 ولباسهم فسا 
حریر 4 ). 


1 س 0 ٣‏ 
وقي سورة آل عمران » لقرأ عن طوائف اليهود قولىه تعالل : 8 ومن أهسلٍ 


إا سورة الكهفب : ۱۹/١2‏ ., 
() سورة الكهف : دإرإ٣.‏ 


۹A 


HEHE 4# 


الكتاب من إن امه بقنطار وده اليك » ومهم مَنْ إن NE‏ بيار لا وده إِليك 
إلا ما دمت عليه قائ د . 


ل وقي سورة پو سقب ي EY‏ وله عر وجل عن آصحاب العرر الملين وجدوا 
الصديق يوسف عليه السلام : ¥ وَشروه شمن بخس دراهم معدودة » وکانوا فيه 
من الراهدِين # ”. 


ر - وتکرر ذكر الذهب والقضة ( أو الدنانير والدراهم ) في غير موضح, من 
القرآن الکریم ‏ کا تضمُنت بعض آحاديث الرسول لسري ا ذكراً هما أيضاً . 
کہا في قوله في محرخس الكلام على الأصناف الربوية : « الذهب بالذهب ء والفضة 
بالفضة » والير بالسر > ثلا مشل, يدا بيد » والفضل ربا > فان اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدا بيد ». 


ح - وكذلك قول اللي 4 في الدعوة إلى الْرّهد بالدرهم والدنار : « تعس 
عبد الدينار والدرهم والقطيفة » إن عطي منها رضي > ون ن عط | رض ». 

ومن خلال ما تقدم > قزر بعض الباحتين أن الله سبحانه وتعالى قد أقام 
الهب والفضة أثماناً باصل الخلقة . أي أنه خلقها وجعلها أثماناً للأشياء » فلا 
ملك الإنسان أن بطل ثميّةٌ ما أقامة الله ثمناً» ولا أن يلغي حاكماً نصبه الله 
قاضصياً بيننا ۾ (۳). 


ويذهب الدكتور صبحي الصالح إلى أن أدنى ما يستنتم من الآيات القسرآنية 
والأحاديث النبويّة المتعلقة بالذهب والفضة > أذ أن التعاشل بنقدَيسا عرف في العصر 
النبويَ »> فلا يعمل أن يوجة القرآن إلى العرب حديثا عن شىء هلون جهلا تاماً » 
فضا عن کون نصاب الزكاة » وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة ؛ قد کر فيه 


() سورة ال عمران : د۷ 

(۷) سورة يوسف ۲ ۹۷ر ه؟. 

(۳) جہسر : المرجسع اساب »> ص١١‏ و٠۴‏ وقأرن بالدكصور عبد اهادي عسل لحار , ال سام 
رالا قتصاد > سلسلة ر عالل العرفة ۾ الكريت . ۹۹۸۳. صا١ها‏ ۴١ا"‏ 


۹4 


5 ت 8 غ 
کل من النقدين الذهب والفضة ر أو الورق) لتقدير المسالغ التي مبب فيها 
الركاة؟. 


ويعيد الصالح إلى الأذهان » في موضصع حر » آن اللإسلام حدد تصاب 
الزكاة بعشرين مثقالاً من الذهب » وجعل في كل عشرين » نصف مثقال » كم 
حدّد نصاب الزكاة بمثتي درهم أو خس أواقيٰ من الفضة » وجعصل في كل مثقي 
درهم» خمسة دراهم . ولا شك أن القوم كانوا يعرفون منذ عصر الرسول» عليه 
الصلاة والسلامء قدر كل من الدرهم والدیناں فلا يعمل أن يكلفوا بامر شىرعيّ 
له علاقةٌ بأحدهما من غير تحدیدٍ له وتبیابِ لقیمته" . 
۳ - النقود عند ابن سلام : 

اما ابن سلام ٩‏ فقد رصد ف كتابه « الأموال » 7 قسا خحاصا بعسواك : 
« قصة الدراهم وسبب ضرا ومبداه في الإسلام ۾ “. وينشل ابن سلام في هسذا 
القسم عن شيخ من أهل العلم بأمر الناس » قوله : 


چ 
ر إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهرء لم تزل على لوعرن : 
ب ل ا کے ا 
هذه السود ألوأفية > وهسذه الطبرية العتق »)١‏ فجاء الإسلام وهي كدلك ۽ فليا 
كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم نظروا فى العواقب فقالوا : إن هذه تبقى 

مع الدهر 4 

س یه 

(أ)د, صبخي الصاح و النظم ال سلامية » دار العم للملایی - بیروت ۔ ۱۹۹۸ ۽ ص٣2۲‏ . 

() الصالح » امرجم السابق » ص٤٤‏ . 

(۳) هو أبو عبد القاسم بن سلام اضروي البغدادي . ولد ثي شراة عام ۷١٠ه.‏ الموافق لام 2۷۷١‏ 
أو ٤۷۷م‏ ) وتوني في مكة ( أو المديدة ) عام ٤ه‏ الموافق لعحام ۸۳۸م . أل الأدب عن 
الأصمعي وأيي زيد الأنصاري » وله بالإضافة إلى کاب « الأموال ۾ مصنف لحر محمل هنوا 
رسالة ما ورد فى القرآن الكريم من لغات القبائل »٠‏ وقد طبع في مصر عام ٠٠١۲‏ . 

(4) ابن سالام اموا › مؤسسنة لاص للخقاقة یروت + عة ۹۸ . 

(°) الأموال > ص ۴٠١‏ . 

(0) يذكر شارحو طبعة بيروت من « الأمسوال » أن « الطبرية » مدسوبة إلى طبرستان ء على أن شر وا 
رى تذكر أن « الطبرية » تنسب إلى « طبرية » الشام » وهي البحيرة المعروفة في فلسطين , 


+ 


« وقد جاءَ فرض الركاة : أن فی کل مائتین آو في کل نخس أواقيّ » خسة 
دراہم . والأوقية أربعون » فأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال « السود »» ٹم 
فشا فشوا بعد لا يعرفون غيرهاء آن ملو معن الزكاة آنا لا جب حت تيلم 
تلك السود العظام مائتين عددا فصاعداً » فیكون في هذا بخن للزكاة , وأشفقوا 
وه كا عل مثال ‏ اطليرية ٠‏ ن محملو! العنی عن آنا إذا بلحت مائتين 

> حلت فيها اثزكاة » فیکون فیها اشتطاط على رب الال ؛ فأرادوا متزلسة 
ی > یکوت فبھا کمال الزکاۃ من غیر إضرار بالناس » ون یکون مع هذا مواقا 
وقت رسول أله باد في الركاة » 

ثم إن اين سلام ب بعید ا الأذهان » ما كان معمولا به » قبل ذلك الزمان › 
فيشول : « وإنتها كمانوا يركوا شطرين : من الكبار والصغار » فلا أججعوا على 
ضر اسب الدراهم > نظرواً إلى درم وافب ء فإذاً هو ثمانية دوأنيق > وال درهم من 
الصخار » فان أربعة دوآنيق ؛ فحملوا زيادة الأكسر عل نقص الأصغسر » 
فجعلوهما درهمین متساویین : كل اح ستة دوانيق ؛ ثم اعتبروهنا با مشاقيل » ول 
يرل امثقال في آباد الدهسر مقا محدودا» فوچدوا عشرة من هده السدرا هم التي 
واحدها ستة دوانيق . ثم أعتبروها بالشاقيل › کون ورن عة مشاقیل سا 
فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة : 

- آنه وزن سبعة . 

- وأنه عدل بين الصغار والكبار . 

وأنه موافقٌ لسنة رسول الله بق في الصدقة . 

لاا وکس فيه ( آي لا نقص فيه ) ولا شطط ر آي لا زيادة )»2. ويذكر أبن 
سلام في « الأموال » أيضا أن الدرهم مقر على سا أجمعت علب الاق ء فلم بم 
حلاف حول کون « الدرهم السام هو ستة دوانیق » فا زاد أو نقص »» قیل : 
« درم زائ أو ناقص »٦‏ وهکذا كان الساس في زكاجم على الأصل الذي هو 


17 الأموال > س ۹ ۲۹ . 


السنة والهدى 4 م يزيغوا نه » ولا التباس فيه ۽ وذلك البايعات والديات على 
أهل الورق » وكل ما بحتاج إلى ذكرها فيه ". 
٤‏ ب النقود عند الحاحظ : 
وإنا لنقع في أدب الاحطظ ٩‏ عل ذکر کشر لشرد › ولا سیا الدراهم منہا » 
ا الي ضرت من الفضة في العراق ؛ بعد أت ضرب 
ففي کتابه اشهیره لبخلا » ٩7‏ يدير ابماحظ جديا عن د الدرهم » يسگ 
أنه « القطب الذي نندور عليه رحی ادنيا »» ثم لا يث أن يضع على لسان 
البخيل شذه الوصية الث تضفّنت ذکرا لآلران النقرد الحداولة في عصر الحاحظ : 


)١(‏ المرجع السابى + ص ۰ ۔ وھا پؤکد على أن وزن الدرهم استقر على ستة دوائيق » قول علي بن أي 
طالب رغ) : 1 زوجي رسول الله ي فاطمة على أربسماثة وتمانين درشا وزل سشة 4. وقد ذکر این 
سلام هذا القول » مروياً عن شريك » عن سعد بن طريف » عن الأصبع بن نباته » عن علي بن 
آي طالب . 

() هو ابو عشمان عمرق بن بحر » ولد ف اليصرة عام ۸اه الموافق لعام د۷۷م وتو فيها 
عام ۲۵۵ ه.. المراضق لام وقد درس في كل من البصرة وبغداد » وإطلع على جيم العلوم 
الحروفة في عصره . لسبت إليه فرقة « الحاحظية », وهي إحدى فرق المعتزلة . كان ثاقب البصيرة ؛ 
مرن العقل ء ودقيى ى التعليل ۽ جر الفکر فجاءت کتبه تلقن العلم والآدب » وکان ذا ملاحظة 
دقيقة » وروح مرحة فكهة ء وقلم رشيق » فصزر أحوإال عصسره » وهاة أهل زمانة والصلاقهم 
وعاداتهم تصويراً تز فيه الح بالدعابة . والحاحظ من أئمة الأدب العباسي بل العربي » ( النجد في 
الأغعلام ٠‏ دار المشرق ء بيروت ٠‏ ط . 4٦44ء‏ ص۲٦١‏ ). وللجاحظ عدد ضخم من المؤلضات 
طبعت ونشرت وتر جمت مراراً > وكان من أحدث أعمال نشر الؤلفات الماحظية > التحقيقات التي 
قام بها د. فوزي عطوي ونشرا « الشركة اللبنانية للكتاب» في بيروت على النحو التالي : الخيوان في 
سبعة اآجزاء )4۹٦۸(‏ البيان والتبين فش للائة أجسراء ه٦1۹‏ البخلاء (۱۹14)» رسالة الصربيم 
والتدوير (4۹1۹)ء المحاسن والأضداد (1۹14)ء والتاج في أحلاق الوك (1۹۷۰)» كا أن المحقق 
وضسم أيضاً عر الحاحظ كتابا بعلون م الحاحظ داشرة معارف عصره »» سلسلة ٠‏ يشايع الفكر 
العربي »» الشركة اللبدانية للکتاب › بیروت > ۱۹۷۱٩‏ . 

(۴) البخلاء » امرجم السابق ص۷٩‏ و۹۸ وقارن أيضأ بكتابنا « الجود والأجواد في تاريخ الأدب 
العري ٠ء‏ الشركة اللبنانية للکتاب » بیروت » ۱۹٩٩‏ . 


¥ 


1 أي بني ! إن نضاق التسرأريط يتح علينك أسواب الدوائيق » وإنفساف 
الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » وانفاق الد يفت غلك أبواب 
الدثائير ؛ والعشرات تفتح عليك أبواب المئتين » والشون تفتح م عليىك اواب 
اللوف > حقى ياتي ذلك على الفرع والأصل » ويطمس على العين والأثر » ويحتمل 
القليل وألكشر .١‏ 

ای بي 3 5 صا ر تأویل الدرهم : # دار ا ٤ء‏ وتأويلى الدينار : يدي 
إلى التأر »: إن الدرهم إا حرج إلى غير خف أ و إلى غر بدل, : دار الهم على 
دان شر جه . وقيسل ١‏ إل الدينار يدي ُن السار ؛ لأنه إذاأ E‏ فی ر لف ۽ 
وأحسرجه إلى غير بدل 1 قي يفا معدماً » وفقيرا بلطا » مرح المخارج ‏ 
وتدعوة الضرورة إلى المكاسب الرديئة والطخّم اخبيثة . والخبيث من الكسب بسقط 
العدالة » ويذهب بالمروءة ویوجب اليل ۽ ویدخل إل النار 4 . 


وإنا نق في غير موضحٍ من كتاب « البخلاء » للجاحظ على أحاديث تنم 
عن إلام المؤلف الموسوعي . بأنواع النقود : 

]1 - فمن حديث له عن رجل كان عبطي غلامَةُ نفطاً لبيت السدابّة بالليل ‏ 
يقول : « وكان الرجل يعطيه كَل ليلة ثلائة أفأس » والفلو أربعة طسوج » . 


ب - ومن سديٿ له » احير » عن رجل کان يكره دفع الدين » نستشف 
أنواع ع النقود المغشوشة » وما كان يُصسَمُّ بها من قرض أو طلاءٍ أو تفتيت » حيث 
يقول . 

١‏ ثم کانت الغلة صحاحاً دفع أكثرها مقطعةٌ » وإن كانت أتصافاً وأرباعاً 
دفعها قراضة مفتتة . ثم لا يدع مرابقا » ولا کا ولا زاتقاً > ولا دیناراً برجا 
إلا سه فيه » ودلْسَهُ عليه » واحتال بحل حيلة » وتان له بل سېب ». 


وي سجا ی ۽ ثالث عن جحد التسار » بعسدد اسل أنسواع اعسات 
الشائعة ف زمانه ‏ فقول : « فكيف جال اجر حه من ابات > والقراريط › 
والدوانیی ب والارباع 4 والانصافي ؟ . 


۳ 


هذا بالااضأافضة إلى ما ورد فی مولضات الحاسحظ الأحرى حول الدراهم 

والدنانير ٠‏ نما يضيق بذكره هذا المقام . 
النقود عند البلادري : 

وی کتاب « فتوح البلدان » للبلاذري “ورد ذكر للأوزان الخاصة بالعرب › 
وهم السذين كانوا بتعاملون بالنقود البيزنطية ( الدناأئير ) والضارسية أو اليملية 
( الدراهم ) بالوزن لا بالعدد فكأنما هي غير مضسروبة ۶ وكاتوا يسصوك غر 
المضروب : « تبرأً ٠»‏ تمييزا له عن النقد المتداول . 

وما يقوله البلاذري في هدا الموضوع : و كانت لقريش أوزان في الجاهلية ء 
فدخل الالام : فافرت على ما کانت عایه کانت فریش نزن الفضة بوزن 
تسمیه « درهماً ۾ وتن الذهبَ بوزنِ تسّيه « ديداراً » » فكل عشرة من آوزاك 
الدراهم سبعة وزان الدنانر . وكان هم وزن « الشعيرة »» وهو واد من ستون 
1 ) من وزل الدرهم . وکسانت م « الأوقيسة » » وزن آربحیسن درھما 
وه النش ۲ وزن عشرین درهما ؛ وكانت هم « النواة » وهي وزن خمسة دراهم » 
فکانرا پتبایعون بالتبر على هذه الأوزان » فلا َم النبي بلق مكة » أقَرهُم على 
ذلك ۾ ° 


وقي مقام انحر من « فتوح اليلداب »» يقولالبلاذرى ضا : « کانت دنالير 


() نذکر عل سیل الثال النيذة التعلقة بسخاء اللك وحيائه »> والواردة في الصفحات ۱٤۲١‏ حى ٠١‏ 
من كثاب « التاح في أحلاق الملرك + للجاحظ» قيق د. فوزي عطوي » الشركة اللبنانية للكتاب ‏ 
ببرونث ,۽ 4۷١‏ . 

(۲ هو مد بن يى بن جابر البغدادي البلادري » من موري القرن التاسم يادي . ولد في بداد 
ودرس فيها مم المعدني والزبيري » واشتهر باللقل عن الفارسية . أهم مصنفاته الشارغية . « شوح 
البلدان » أو « فتح الأمصار » وكاب و اتساب الأشراف » أو « القرابة وتاريخ الأشراف ». انعقسد 
زجاع علل الأعتراف له بصحة الرواية والنقد » وقد ترنی عام ۳۷۹ ه.. 

(۳) فوح البلدان » ص١۷٤‏ ۔ ٤۷١‏ . وقد رضح بو عيسد بن سلام في كتابه و الأموال ۾ ( صں (oY‏ 
مسالة إقرأر لنب 5ة أوزان ریش : مسوردا حدبث السرسول الذي يقول فيه : ۾ کیال مکیال 
ادثية » والميزان ميزان مخة » . 


هرقل ترد على آهل مکة في الجاهلية » وترد عليهم دراهم الفرس البغلية “ فكانوا 
لا يتبايعون إلا على أنها تبر . وكان المثقال عندهم معروف الوزن : زه اتان 
رعشرون قيراطا إلا كرا » ووز العش ة الدراهم سبمة مثاقيل . فكان الرّطل 

تن عشرة أوفية › وکل أوقية کانت آربعین درهاً »> فأقر رسول الله ل ذلف » 
وأقرّه أبو بكر وعمر وعثمان وعللي » فكان معاوية » فأقَرٌ ذلك على حاله ۾ "> . 

ویکشف البلاذری > بعد ذلاف » عن اخحتلاف أوزان الدراهم الواردة من 
بلاد فارس » والتي كانت « صغارا وکبارا »» فيروي عن ا لحسن بن صالح قولسه : 
إجم کانوا پضربون مہا مثقالاء وهو وزنٌ عشرين قيراطاً » ویضربون ما وزن 
انون وعشرين قيراطا > ويضربونك عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل». 

کےا يروي آلبلادري عن غر اسن بن صالح وله : : ١‏ کات دراهم 
الأعاجم : ما العشرة منها وز عشرة مثاقيل » وما العشرة ة منها وزن ستة مثاقيل » 
وما الحشرة منہا وز مسة مثاقيل » . 

وکل هذه الأقرال تؤکد ‏ کا آسلفا > الاختلاف القائم بين أوزان الدراهم 
الفارسية . 

رالبلاذري يعرض في « فسوح البلدان »أيضاً لمسألة قيام الخليضة الأموي 
عبد الملك بن مروان بضصرب العملةالإسلامية ©۲ وفقاً للأوزان ألمقررة منذ عهد 
أسشليفة الراشدي الثاني عمر بن ا لخطاب 7 . تم يروي عن الراقدي عن وهب بن 


)١(‏ ذكر الفيسوس ف « الصباح انر هة إ مادة : دره ) أن « اليش » يتسب إلى ملك يقال له « رس 
البغل »ء وأن الطبري يس إلى طبرية الشام . وقد أسلمتا الإشارة إلى أن شارحي طبعة يروت من 
كتاب ٠‏ الأموال ١‏ لابن سلام ينسبون د الطبرية » إلى طبرستان أيضاً , 

(۳) فوح البلدان » ص١۷٤‏ , 

. 2۷١ص‎ » ارجح السابق‎ (f 

نكر بآث صرب عد املكف دانير الإاسلامية كان في سنه ۷٠١‏ الهجرة ۽ عل نحو مسا ذكرء القريزي 
في ١‏ الود الإ سلامية ص٤۳‏ . 

(9) كان الدرهم قد استقر: باجتهاد عمر بن الطاب » على وزن سبعة قراريط ( الاأوردي . الأحكام 
السلطاة » س۱۷ ١ ٤۸‏ وان خحلدوت > الفدمة » ص ٠٥‏ ه٣١‏ ). 


"@ 


كيسان أله قال : « رأيتُ الدنائير والندراهم قبل أن ينقشها عبد املك مسوحة > 
وهي وزن الدنانير التي ضربها عبد املك » '“. 

کیا يروي عن عبد الطلب بن ساب » عن آي وداعة السهمي ٠”‏ آنه أراه 
وزن اللقال » فقال : « فوته »> فوجدته مشقال عبد الملك بن مرون . . وهذ! كان 
عند أي وداعة بن ضبيرة السهمي في الجاهلية » . 

ويذكر البلاذري أحير! قول سحمد بن سعد 7 : « وز الدرهم من درا مناً 
هذه » أربعة عشر قيراطاً من قراريط مثقالنا الذي جُعل عشرين قيراطاً » وهو وزد 
خسة عشر قيراطاً من واحلٍ وعشرين قيراطأً وثلاثة أسباع » .>١‏ 


- النقود عند الماوردي : 
أشرنا » في محرض الببحث عن نشأة النقود الإسلامية والعربيسة وتطورها » 
إلى مسائل نقدية ومالية عاطها الاوردي ٠‏ في كتابه « الأحكام السلطانية »؛ وإنا 
لنضيف ههدا التفاصيل التي قذّمها المؤلف حول مسألىة « الكسسور » التي سلفت 
الإإشارة إليها » وذلك في روايته عن اخليفة الهتدي الذي جلس یوما للمظام ‏ 
رف إليه قصصل في « الكسور »» فسال عنما » فقال سليمان بن وهب : 


را) البلاذري > فتوح البلدان ۽ ص۷۲٤‏ ۔ 

(۴) امرجم السابق » ص۷۲٤‏ . 

(۴۳) الرجع السابق » ص۷۲٤‏ . 

)۲٣٣ الخراج والنظم الإاسلامية » ( هامش ص‎ ١ يذهب الدكترر عمد ياء الدين الريس في كتابه‎ )٤( 
إلى أن هلء هي السبة المضبوطة ؛ ثم يقول بأنه وَج أن للديار تقسيً حر » بحیٹ تکون اة‎ 
تساوي حبتين من حبات الشعير ( على مبارك » نقلا عن سوير - الميزان ؛ ص۳۴).‎ 

(4) هسو أو الحسّن عل بن عمد بن حبيب » اليصري اليغدادي اللاوردي » ولذ عام ٤۹۷م.‏ 
وتوفي عام ۸١٠١م‏ . فقيه وأديب شافعي > درس في البصرة وبخداد » وله و الأحكام السلطائية في 
مسي اة الممدثية الشرعية ۾ طبسم في مصر عام ٠۹‏ ونشسرته دار الكعب العلمية ې بیروت 
عام 1۹۷۸ء وترجم إلى الفرنسية » وطبع فی باریس عام ۹۹۰۱ ثم نشر في بیروت عام ۱۹۸۲ حت 
غلوال : 

- Les Statuts gouvernementaux ou Règles de droit public et administratif , traduits et annoiés par 
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« كان عمر بن الحطاب . . قسط الخراج على آهل السواد ء وما فتح من 
نواحي المشرق والمخرب » وَرقاً وعيناً . وكانت الدراهم والدثانيرٌ مضروبة عل وزن 
کسرى وقيصر » وكسان أهسل البلدان يؤدون صا في أيدييم من امال عددا ولا 
يتعظرون في فضل بحض ألأوزان على بعض » ثم سد الاس › فصسار أربساب 
الخراج يؤدون و الطبرية » التي هي أربعة دوانق > وتمسكوا بالوافي الذي وزنه وزن 
لقال . فلما ولي زياد العراق » طالب بأداء إلوإني وألىزمهم الكسور » وجار فيه 
عمال بني أمية ؛ إلى أن ولي عبد الملك بن مروان » فنظر بين الوزنين » وقدر وزن 
الدراهم على نصف ومس المقال » وترك المفقال على حاله ؛ ثم إن الحجاج من 
بعده أعاد المطالية بالکسور » حى أسقطها عمر بن عبد العزيز وأعادها من بعده إلى 
أيام المنصور ء إلى أن خرب السواد » فأزال المنصور اراج عن الحنطة والشعر 
رقا ويره ا > وما اک غلات السواد » وأبقى اليسير من الحبوب 
والنخل والشجر على رسم الخراح » وهو كيا يلزمون الان : الكسور والؤن ». 

فقال المهتدي : معاد اش أن ألزم التاس ظل) قم العمل به أو تأخر . 
أسقطوة عن الشاس ». فقال اخسن بن لد : « إن أسقط أمر المؤمنين هذا » 
ذهب من أموال السلطان في السنة أثنا عشر آلف ألف درهم» فقال المهتدي : ((علی 
أن أقرر حقاً وأزيل طلا » وان أجحف بيت الال ۽ .٠‏ 

وعسالج الماوردي مسألة وزن الدرهم ونقده » فقال ”° : « وما ارم 
فپحتاج فيه إلى محسرفة وزنه ونقده . فقد استقر الأمر في الإسلام على أ ن وزن 
الدرهم ستة دوانيق » ووزن كل عشرة سبعة مثاقيل » . 

وهو يشير » في هذا السيأق > إلى سبب استقرار الذرهم على ذلك الوزن » 
حیت ذکر بعصهم دأ ن الدراهم کانت في آيام الفرس مضروبة على لائة أوزان ۽ 
متها درهم على وزن الثقال : عشرون قيراطاً »> ودرهم وزئه اثنا عشر قيراطاً » 


3( الماوردي الأ حكام السنطايية > س ۸٢‏ 
9( ارجح اسايق » ص ةدا 


¥ 


ودرځم وزنه عشرة قسراريط . فلا احتيجح في الإسسلام إلى تقدیره في الزكاة . اذ 
الوسطٌ من يع الأوزان ألثلائة > وهو انان وأربعوك قیراطا ۽ فکان أربعسة سر 
قيراطاً من قراريط الاقال ». 


فلو أردناأ ان تشر چم حسسابیا شا الكلام الذي یورده المأوردي ف 
« الأحكام السلطانية » » من أجل الحصول على المعدل الوسطي لأنواع الدراهم 
نه لتحصل لدینا ما یل + 


{Va qe FIN HF Y8 
) وهو المعدل الوسطي لوزن الدراهم الغلاثة‎ ( i= + E4 


ولا كان المقال » کا تقدّم يوازي عشرین قیراطا › وهذا السدرهم الوسطي 
الإسلامي الموحد يوازي أربعة عشر مثقالا > فقد أصبحث نسبة الدرهم الديد إلى 
اتفال ٠‏ کل ےل ( أي سبعة أعشار) . 
١ 4 y«‏ 
ومن هنا نشهم قول الاوردي › مستطردا : « فليا ضربت الدراهم الإأسلامية 
على الوسط من هذه الأوزان الثلاثة » قيل : « في عشرتها وز سبعة مثاقيل ». 


وقي سياق الا ختلاف الذي يشبر إليه الاوردي » حول سبب استقرار الدرهم 
على الوزن المذكور» يشت شيت أيضهأ ما قله أحرون حين روا السب في ذلك إلى أن 
عمر ہن الطاب لا رای إحتلاف الدرأهم» وأنْ نها ل البغل » وهو تمانية دوانی ۽ 
ومنهسأ «الطبري» وهو أربعسة دوانق» ومنها «المغربي» وهو ثلائة دوانق» 
ومنها « اليمني » وهو داق » قال : 

١‏ انىظروا في الأغلب ما يتعامَل به الناسل » من أعلاها وأدتاها»» فكان 
الدرهم البغل والدرهم الطبري » فجمع بينهس)ا » فكانا اثر ئی عش دانقاً ۽ فال 


نصفها » فکان ستة دوانيق »> فچعل السدرهم الإسلامي سشة دوائیق ٠‏ ومتی زدت 
عليه ثلاثة ة أسباعه » کان « مشقالاً » » ومتی نقصت من المعقال ثلاثة ة أعشاره » أن 
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« درهماً »» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » وكل عشرة مشاقيل أربعة عشر درهاً 
وسعان » ). 
ومرة جديدة > لو حاولنا أن نترجم حسابياً ما يقوله الاوردي » لتحصل لدينا 
ما پل : 
۰ أ الدرهم البغل + الدرهم الطبری = ١۲‏ دانقاً. 
ب - الدرهم اللإسلامي الوسطي = ۲۲ + ۲ = ٦‏ دواأنيق . 


ج ۔ ۰۹ دراھم = ۷ مثاقیل . 
د ۔ ١‏ مثاقیل = درشا 


والماوردي يعرض ًا عرض للنقود الفارسية من فَساد » وبسالتالي فهو يبط 
أشسلاف السذى قسام سين قائ بان آول من ضرب اللدراهم الإإسلاميسة هر 
عبد الملك بن مروان » کا أسلفنا » وبين قاشلر : ان اجاج بن يومف مو از 
من ضربها ونقش عايها عبارة : « الله أحد » الله المد »» وبين قائل أيضا : إن 
مصعب بن الزبير هو أول ضارب للدراهم الإسلامية > وعليها بركة قي جالب ۽ 
واسم الله في الحانب الآخحر . وفي هذا الصدد يقول الماوردي ”“: 

وقد کان الفرسش ۽ ثد فاد أمورهم ۽ قدت نقودهم ۽ فسحاء الإسلام 
ونقودهم من العين والورق غير خحالصة » إلا أا كانت تقوم في المعاملات مقام 
الخالصة ( أي الفضية )» وكان غشها عفواً لعدم شأثيره بينم » إلى أن ربت 
الدراهم الإسلامية » فتميز المخشوش من اخالص ». 

وع اسشااف حول من کان هو السباق إلى صرب الدرأهم الإا سلامية »پقول : 
« واحتلف ف في آول من ضرا في الإسلام » فقال سعيد بن المسيب : « إن ن آول من 
تر نب الدراحم المنشوشة ْ عبد الملك بن مروان ». وکانتٹ الدنائیر ترد رومية › 
والدراهم ترد کسسروة وير ية قليلة . . فأمر عبد الملك بن مروان الجا في خر 


( الأحكام السلططاية ا ص٤‏ ۵ , 
(۳) الاحكام السلطانية » ص۵1 ١ه٠.‏ 
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سنة هس وسبعين ۽ ثم أمر بضريا في النواحي سنة ست وسبعين » وقيل : 
الحجاج خلصها تخليصاً ا يستقصه » وكتب عليها : « الله أحدء اال 
وسميت « مكروهة » » واختلف في تسمیتها بذللف ‏ . 

وحکى مى بن نعمان الغفاري عن أبيسه ن أول من ضسرب السدرأهم » 
مصحب بن الزبير عن أسر أخيه عبد الله بن الزبير سنة سبعين » على ضرب 
الأكاسرة » وعليها بركة في جانب » ولفسظة « الله ۾ في األحانب الاخ ؛ ثم غيرها 
الحجساح » بعد سنة » وكتب عليها : « بسم الله » في جائب » و« اجاح » ف 
جاب ». 

ئم إن الماوردي يرصد حديثاً خاصاً للنقود الخالصة المطبرعة بالسكة 
السلطانية » والأسباب التي تجعلها موضع الاعتبار » فيقول : 

«وإذا خض العينْ العين والورق من غش» كان هو المعتير في النقود 
المستجحقة » والمطبوع متها بالسكة السلطانية» الموثوق بسلامة طبعهء المأمون 
من تبديله وتلبيسه» هو المستحق دون نقار الفضة وسباشىك الذهب» لأنه لا يوني 
بهما إلا باسك والتصفية . 

« والْطبوعٌ مووق به › ولذلىك كان هو الثابت في الذمم > فيا يطلى من 
أئمان المبيعات وقيم المتلفات . ولو كانت المطبوعة ختلفة القيمة مع اتفاقها في 


(1) یعرض الاوردي لأسباب الاختلاف في تسمية الدراهم «مكروهةء مشيراً ا أن قوماً عَؤا تلك 
التسمية إلى كراهية الفشهاء فما » لما عليها من القرآن ء وقد يحمتّها الجن واإلسدث . وقال 
الأ لحرو : لأن الأعاجم كرهوا نقصانبا ؛ فسميت ۾ مكروهة ١ء‏ ثم ول ۽ بعد اجاج » حمر بن 
هبيرة في أيام يزيد بن عبد الك :فض را جود مما كانت؛ ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري › 
فشدد فی تچویدها » سرب بعله سوس بن عمر ٠‏ فأآفرط في التشسديد فيها والشجوسد » فکانت 
ألهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية »> وكان المنصور لا يأخلذ اراح من نقود غيرها 
الأحكام السلطانية » س٤ .)٠١‏ 

(۲) في الترجمة الفرنسية لكتاب « الأحكام السلطائية » الي وضعها ۳۸6۸4۸ . عإشارة إلى الاختلاف في 
بعض الطبعات بين لفظة م النلفات ١‏ ولفظة , اللتفات » التي وردت خطا في طبعات أنحرى . ومع 
ذلك فالترجم يذهب إلى أن اللفظتين تبدوان مقبولتين » وهو يقول فى هذا الصدد : 
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إالودة » فطالب عامل الخراج بأعلاها قيمة » نظ فإت کسان من ضرب سلطان 
الوقت > اجيب إليه لن في العُدول عن ضريه مباينةً له في الطاعة ؛ وإن كأن من 
ضرب غيرهِ نظرٌ إن كان هو المأحوذ في حراج من تقدمه ٠‏ أجيب إليه 
استصحاباً ما تقدّم » وإن ل يكن سأخوذاً فيم تقدّم » كانت المطالبةٌ به عيبا 
وحيفاً » . 


ويعد أن يذكر الماوردي ي الرسول بالا عن « « كر سكة المسلمين الجارية 
بينم »» يقدّم لنا تعريفاً للسكة » فيقول : « والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها 
الدراهم » ولذلك سمت الدراهم المضروبةٌ : « سكة ۾ . 

ومهيا يکن من شان الأثار النقدية في كتابات آلماوردي > ضلا ريب في أن ثمة 
فضلا کبیراً مرصودا للشرحمة الفرنسية لكتاب « الأحكام السلطانية ۾ لأن معظم 
الستشر قن والباحثن في إلشوؤوكُ الإأسلامية ن ول سا مہا ما يتعلق بنظمْ الدولة : 
والأحكام العامة الثابتة التي لا ينتقص من ثباتها كونها تثيسح مواجهة الا حداث 
ألمستحدة پا حکام ملائمسة هأ » يعتبرون أن كتاب « الأحكام السلطائية» من أهم 


! 7 
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se falt maintes fois sur échantilon ou sur faciure , sans déballage des marchandises { Sidi Khar“ a 
ll , 124 , f . 17 Jetla traduction ci — dessus êst faite duns ce sêns ». 
الأحكام‎ ١ كما يلمج الترجم إلى ۾ سوفير» الذي ترجم الفصل التعلق بالجرية واشراج من كتاب‎ 
: السلطانية » فيقول‎ 
# La traduction de SAUVAIRE porte « la valeur d' objets qu'on a fait périr x» , mieux aurait val 
dire ; « f'objets gel viennent a être dêtruits ». (Ei MAWARDÎ, Les statis gouvet- 
netnentaux , ibid , PF . 32 }. 
. ٠٥١١ص‎ » الأحكام السلطانية‎ )( 
× »عن کاس + الاحكام السلطأنية‎ Les Hommes de Flam » ; ف تابه‎ Louis GARDET dıdı (} 
: ماو ردي ۽ ما ر رتد‎ 
« tîn excellent exemple tous est fourni par « Al — AhRame Al —Sultaniyya de Mawardi » { X ° — 
X1 siêclê ). L'ouvrage est cêlébre . li gardeaujourd'huf encoresa valeur normalivêdansles TéT ~ 


ences de {Tslarm sunnite , et nous avons entetidu up « mulfa » iranien , professeur de socioi0- 


١١ 


۷ النشود عند الغزالي : 

يشم ر الإمام الغزالي () في كتابه « إحياء علوم الدين » وظيفة هامة من 
وظائف النقود » وهي كوا مقياسساً للقيم » وذللك في قصوله : « إن الله تعسائى قد 
خلتق الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين ساشر الأموال حقى تقد الأموال 
سےا ۾ °2 

ورغم إدراك الغزالي لوظيفسة آخری من وظاثص النقود » وهي كوا وسیطا 
للتبادل ۽ إل أنه كان يعتقد أن ثمة حكمة أخری حل 1 الدناني والدرأهم من 
أجلها »> وهله الفكمة تعمل في « التوسّل با را ی الدسانير والسدراهم ) إلى ماسر 
الأشياء » لأنا عزيزان في أنفسها » ولا عرض في أعيانها . ونسبتها إلى سائر 
الأموال نسبة واحدة » فمن مَلَكَها فكآما مَلْك كل شىء » 


ولقك كان مسوقف الخزالي > ومن َم المشريزي الذي بت بتفق معه في الرآي › 
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gle et chel religieux shPite , le prêserter publiquement comme le guide sùr de toute emirep- == 
rise de rénovation . Or , dune part les AhKame AÎ — Sultariyya tracert Une authertiGiiê 
silhoucttê Ge la citê musunanê typê + ûe ses principes têgıulateurs ct de ses ambitions ¢ mais 
Fattrêe part „, quand iis entreprennent Geni définir es rouges C'est en se réfêrant aux réalisa- 
tlona dıı grarid siêcle aux débuts de êre abbaside . si une synthèse analogue, aussi fortement 
charpentêe „, voyait le jour 4 fêpogue actuelie, les principes rêgutateurs resteralent sans doute 
ies mêmes „, š§ans qe rien n'oblige û maintenir les lois finarciêres du X ®siécle ,..» {( Louis 
GARDET , Les Hommes de islam , Librairie Hachetie , Paris , [977 —P .P (FF —REF 

) هو أبو -صامد عمد بن محمد الخسزالي ( أو الخزالي )ء وقد ولد بالقرب من طوس ( لصراسان‎ )١( 
عام ۸١١٠م . ونه نشاأة الصوفية ء ثم انصرف إلى دراسة الفقه والكلام » حاولا التوفيق بين السدين‎ 
والفلسفة » وعم في المدرسة النظامية ببخداد > ومر بمرسحلة من الشك والحياة الدنيوية ثم اتصرف إلى‎ 
التأمل ؛ وقد عاد من جديد إلى التعليم في نظامية نيسابور » ثم انصرف إلى الياة الصوفية الصسرافا‎ 
تافت الفللاسقة » وألمنقك من الالال الذي ترجم إلى الضرنسية وطح‎ ١ کاملا . له : إسيأء عارم الدذين‎ 
ف الله ألا سيوية عام ا : وقد توش اغزاي عام 9م‎ 

۳ الغزالي » إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت > صس۹1. 

(۳) أبن خلكان » وفيات الأعيان »> ط. القاهرة ۲۹۹4١ه.‏ ص۹٤‏ . وهل الحكمة واردة علي لسانت آي 
الفتوح الغزالي » شقيق أي محاهد . 


۲ 


وضع انتقاد الدارسين » لأا أخذا بفكرة « صنميّة اللقود »» حين اعتبر أن 
الذهب والفضة يشكلان قوة عظيمة ها ساطاا على الاس » فكل شيء پشترى 
بالنقد ؛ وألقدرة على شرأء كل شيء حاصيَةٌ طبيعية من خواص الذهب » ومن هنا 
أتت ضرورته للمجتمعات » ومن نَم عَرفْتةُ كافة المجتمعات منذ القدم . 

ومذ السبب » إن كلا من الغزالي والمريزي يفطن إلى أن النقود » في 
صورة الذهب والفضة » أمرٌ عارض > ول تلازم الإنسان من وجوده ؛ ومن ثم ل 
يضرا ادم ۔ کيا کانوا يزعمون وإنما خلقها العقلُ الذي اكششفُها بعد تطور 
طويل › فشك ب الإنسان وأشترى » دون وساطة اللقود » باتساع المقايضصة . كا 
اا لم يفطنا أيضاً إلى أن للنقود وظائف أخرى باعتبارها أداة لاختزان القيم ؛ ول 
يفنا أخيراً إلى أن العادن الشمينة لم تشز اساسا للتتد إا بعد زم ويل » وير 
أن اكتشف الإنسان فيهما خصائص معي » سواءٌ من ناحية مظهرها ء أو من -حيث 
تمانسها وإمكانية تجرثتها .٠‏ 

ورغم هذا النقد الوجُه إلى كل من الغرالي والمقريزي » فقد كان للإمام أي 
حامد فضل السبق في عدو من السائل النقدية » وما ° : 

أ أن النقود لا تطلَّبُ لذاعها » وفي ذلك يقول الغزالي : « النقدٌ لا غرض 
فيه » وهو وسيلة إلى كل عرض ». 

وهكذا يكون الإمام الغرالي قد سبق إلى القول بأن النقود » كقوة شرائية › 
تمل فيا كن أن تحتكم عليه من سلع وخدمات » آي إن النقود تقوم بوحصدات 
من السلع والضدمات » عن أا تتحدّد بثمن هذه السلع والخسدمات وذلسك 
بالتحديد ما انتهى إليه الفكرٌ الاقتصادي المعاصر بعد تطور طويل . 

إل من الضرورة بمكانٍ كبير » الاستمرار في تداول الدراهم والسدنانير 


)١(‏ تراج مقدمة الدكتور بدر الدين السباعي لكتاب القريزي : و إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ 
الاعات TE‏ ملشورات دار این الوليد دون تاریخ : 
(۷) الإاسلام والاقتصاد » ص ۹٥٠۔۷١٠‏ . 
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على أساس أن النقود هي الحاكمُ بين السّلع » والعلامة التي تعرّف با المقادير . 
ولذلك فالغزالي يرى « أن مَنْ كترز النقدين فقد ظَلَمَهُيا وأبطل الحكمة فيهما » وكان 
کمن حبس حاكم المسلمین في سجن يتنع عليه الحکم بسببه ». 

ج - إن من الواجب تثبيت قيمة النقشدين حت يتمكن النأس من تعيسير 
اللأعياك . 

د. إن النقود ينبغي أن تستعمل في الوجهة السليمة التي من أجلها جت ؛ 
وهو يقولٌ في ذلك : « إن كل من عامل معاملة الربا على الدراهم والدنانير » فقد 
كفر النعمة » وظلم » لأا خلقاً لغيرهما لا لنفسيها » إذ لا عرض في عيتهماء 
فإذا الجر في عيبا » فقد اتخ ذهمًا مقصودا على حلاف وضع الحكمة ء إذ طب 
اللقد لخير ما وضع له »> ظلم ». 

۸ النقود عند أبن قيم الحوزية : ٍ 

سا الإمام الحنبلل ابن قيم الحوزية > فإنه يدلي بدَلوءِ في الندلاء » حول 
موضوع النقود » من دراهم ودنانير ؛ ثم إنه يربط ذلك بموضوع الرّبا الذي يلتصق 
التصاقاً شديداً موضوع النقود والتعامل بها بواسطة المصسارف أو لدى الصاغة 
والصيارفة . وهو يقول في كتابه « أعلام الموقعين »۾ :٠١‏ 


١‏ الدراهم والدنائير آثمان المبيعات ؛ والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم 
الأموال » فیجبٌ آن يکون محدوداً مضبوطاً » لا پرتفْعٌُ ولا ينحْفْض › إذ لو كسان 
الشمن يرتفع وينخفض كالسلع » لم يكن لنا تمن نعتبر به المبيعات » بل الحم 
سلع » وحاجة النأس إل ألئمن يعتبرون به البيعات » حصاجة ضرورية عامة »۽ 


)١(‏ ولد أبن قيم الجوزية عام ١1۹ه..‏ الموافق عام ۱۲۹۲م. لي دمشق ٠‏ وهو فقية حنبل تتلمذ على أبن 
تيمية » وقاوم الفلاسفة وغير المسلمين » وله : البيان » وشفاء العليل في مسائل القضساء والقدر 
والحكمة والتعليل ( طبع في حلب )۱۹٠١‏ والفوائد ( طبع في مصر ١٠1۹)ء‏ وأعلام الموقعرن عند 
رب العالین ( طبع في مصر » د. ت ). وقد توفي عام ١١۷ه..‏ الموافق لعام ١٠٠١م.‏ 

(۲) ابن قيم الجوزية » أعلام الموقسين عند رب العالين » تشر المطبعة المنسرية » القاهرة د. ت . 
e‏ ص٤‏ 12وا . 


وذلك لا حن إلا بسعر تحرف به القيمة . وذلىك لا يكن ! إلا بشمن مسرم به 
الأشياء » ويستمر على حالةٍ واحدة » ولا يقم هو بغيره إذ بصي حينثز سلعة يرتفع 
وينەخفغض › فتفس معاملات الناس » ويقع الف ر أي اقساد ) » ويشتدٌ الضرر 
کا رأيت من فساد معاملاعيم حين ادت الفلوسش سلعة تعد للربح > فم الضرر 
وحصل الظلم ولو جُيلّت ثمناً واحداً لا يزدادٌ ولا ينق » بل تقوم به الأشياء » 
ولا تقوم هي بغيرها » لصح أمر الئاس ». 

ثم يقول ابن قيّم الجوزيّة في المسألىة نفسهاا“: «فالأئمان لا تقصد 
لأعيانهاء بل يقصَدٌ التوصل بها إلى السلع» فإذا صارت في أنفيها لعا تَقَصَدُ 
دعیانهاء فد آثر الناس» . 
كتشاف رظيفة التقرد ٠‏ باعار ها قياس للق " 

وأما عن الرْبا » ولا سيا من ربا الفضل ‏ فيقول ابن قيم السوزية : « وأا 
ربا المضللى ٠‏ فتحريه من باب سد الذرائم »> كا صرح به في حديث أي سعيد 
الخذري رضي الله عنه » عن النبي كل : « لا تبيعوا الدرهم بدرهسين » فإفي 
أحاف عليكم الرّما». والرْما هو الْرّبا » فمتعهم من ربا الفضل » ا بخافة عليهم 
من ربا النسيئة » وذللف آنہم ذا باعوا درهما بدرمین ۔ ولا يفل هذا إا للتفأوت 
الذي بين النوعين » إمّا في الحودة » وما في السكة » وما في الثقل والحفُة وغير 
ذلك . تدرجو! بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤحر » وهو عين ربا ألنسيئة ». 

ولا ريب عندنا في أن دراسة النقود » فيا كتبه ابن قَيّم اللحوزية » تستحق 
المزيد من العناية » في بحوث مستقلة تحجاورٌ إطار هذا الكتاب . 
٩‏ النقود عد أبن خلدوك : 

في « المقدمة » الشهيرة الى وضعها ابن خحلدون ٩”‏ لكتابه : و كتاب العير 
را) آعلام الموقعين ۽ س١١٠٠‏ ۔-١٠٠.‏ 
(۲) هو عبد الرمن بن محمد بن حلدون الحضرمي المغرني » ولد عام ۹۳۳۲م, في تونس . ودرس المنطق ب 
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وديوان البتدأً والخبر في يام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » ٠ء‏ فصلل يدور « حول حقيقة الرزق والكسب وشرحها ء وأن 
الكسب هو قيمة الأعمال البشرية » "). وقد ورد فيه المقطع التالي الذي سنحاول 
أن نستخلص نة عددا من البأدىء الاقتصادية : 


« ثم إن الله تعسالى لق ارين المصدنين من الذهب والفضة « قيمة » 
لكل متمول » وها « الذخيرة » و« القنية » لأصل العام في الخالب » وإن اقتي 
« سواهما » في بعض الأحيان فإشا هو لقصد « تحصيله) » با يقم في غي رهما من 
١‏ حسوالة » الأسواق الى هما عنها « معصزل » » فها « أصسل » المكاسب والقية 
والحيرة ۾ ° , ۰ 


إن هذا المقطم الخلدوني الذي قد مر به القاريء مروراً عابرا ء يقدّم لنا في 
الحقيقة صورة واضحة ها كان عليه علمُ ابن خلدون بالاقتصاد ومبادثه : 


أ ففي قوله : « فيمة لكل متمول ٠»‏ إشارة إلى كون النقود مقياساً للقيمة . 
ب وفي قوله : « وما الذخيرة »» إشارة أحرى إلى كرن النقود أداة 
لالحتزان القيم . 


= والفقه والتاریخ » فعینه أبو عنان المريني سلطان تونس آمیناً لسه ه عام ۱۳۵٩‏ » ولکنه سجن بعد أن 
كشفت مامرة اتصاله بأمير بجاية القديم المسجون في فاس أي عبد الل الحفصي » ثم أطلى سرأحه 
الوزير حسن بن عمر » وسافر إلى الأندلس فانتدبه ابن الأحر صاحب غرناطة سفيرا إلى ملك 
فشسالة . وقد رحل إلى مصر » ودرس في الأزهر ء وترل قضاء الالكية حى وفاته غام ۸٠۸‏ 
الموافق لعام ٦٠٤٠م‏ . ويعتبر ابن خلدون عالماً دقيق الملاحظة » راجح العقل » بعيد التسظر في 
یامه التأرنخية . له مؤلفات في فلسفة الاجتماع وفلسشة انتار پخ > وأشهر مؤلفاته ۾ القلعة 4 التي 
طبعت مراراً وأعتپرت خرانة علوم اجتمأعية وسياسية واقتصادية وأدبية > وقد نشلھا ١‏ دی سالاق ٤‏ 
إل الفرنسية وطبعت في باریس عام ١۸۹١‏ 

)١(‏ ويسمى هذا الكتابٌ أيضاً : « تاريخ اين خلدون ٠ء‏ وقد طبع في بيروت مؤسسة الأعلمي 
للمطہوعات ۽ في ۷ أجراء عام 44۷١‏ . 

(۲) أبن حلدون القدمة ۽ ص۳۱۸ . 

(۳) المرجع السابق » ص۳۹۹ الفصل ا خاس بعنوان ١‏ في المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع ». 


Sb 


ج وفي قوله : « والقنيّة لأصل العام في الغالى »» إشارة إلى كون النقود 
وسيطا في التبادل . 

د ۔ فی قوله : «وإن اقتنی سواشُما فی بعض الآحيان» تأكيد على وجود بعض 
العملات الثانوية المساعدة أو الكملة » ول سي النحاسية وما إليها » إل جانب 
النقدين النفيسين : الذهب والفضة. 

ه. وني قوله : « فما هو لقصد تحصيله )| »» إيضاحٌ لكون النقود أصلا 
كاملا للسيولة . 

و۔ وفي قوله : « با يقع في غي رهما من حوالة الأسواق »ء إشارة إلى تغيسير 
أسعار ها . 

ز۔ وني قوله : « التي شما عنہا معزل »» تأكيدٌ على تيز التقدين بثبات قوم 
الشرائية . 

اح وی شوله آخيرا : « فيا صل الکاسب والقلية والذخيرة »» تعب عن 
أثمان السلع والخدمات » وعن وسائ التبادل » وعن أداة احتران القيم ؟. 

وقي هذا الاطار ء حاول الباحئون تأصيل نظرية للنقود لدي ابن حلدون : 
فوجدوا ها جوائنب عدة » سا ما يتصل بخاصية النقود وآثرها ‏ ومدى علاقة 
النقود بقدرة الدولة الإنتاجية » ثم العلاقة بين الرخاء وسرعة تداول اللقود ؛ 
ويقول الدكتور إبراهيم الطحاوي <( في هذا الصدد : 

« النقود عند ابن خلدون خحاصية ترتبت عليها وظيفتان : أما الخاصية » فهي 
اللات النقدي » وأما الوظيفعان فها : اتخادها أداة مبادلة > وفي إلوقت نفسه 
اتخاذها أداة اذخار . وني الإشارة إلى حاصيّة الات » يقول ابن خلدون : « وإن 
اقتتى سواهما ر أي الذهب والفضة ) في بعض الأحيان »> فإنما هو لقصد تحصيلها 


)١(‏ يراجع : د. رفيق المصري > الاسلام والنقود » جامحة الك عبد السزيز » المركز العمالى لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية > ط ٤١١‏ 1ه » ١1۹۸م.‏ 

)١(‏ د. إبراهيم الطحاوي » الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً > الميثة العامة لشؤون المطابع الأمبرية ؛ 
الشأهرة 4٤‏ جا ص٤۵‏ ۵2ت 


ا يقع في غير"ما من حوالة الأسواق التي هما عنها محزل ». 

« ثم هي أداة مبادلة عند ابن خلدون لأنها « قيمنة لكسل متسل » , أو 
مستودع القيمة › وال م يحمل أحد من اقتنائها على شيء . وهي عنده أيضسا أداة 
ادخحار حیٹ يقول : إن الس شس والفضة هما السذحيرة والقنية لأهل العام في 
العالب ». 

« ولا شسك في آن ظاهرة الات النقدي كانت السبب الآول في صيرورة 
الذهب والفضة مستودعين للقيمة » وفي اتخاذهما أداة للادخحار والبادلة . وكون 
الذهب والفضة بمعزل عن حوالة الأسواق التي تحدث لغيرهما » عند أبن خلدون » 
پر جع إلى أن الإنتاج من ليس مضمونا ء حيث أن نتيجة استخلال آي منم منپيا 
تخضح لعدّة عوامل ختلفة » حى أن النتيجة قد تكون معاكسة . . ومن ثم فقد 
كان للطابع الاجتماعي للإانتاح » بالإضافة إلى ضالة القدر انتج بالفعلل بالنسبة 
للمسوجود في الأسواق » الأئر الكبير في جعل عرض الذهب والفضة في الأسواق 
يكادٌ يكون ثابتاً بصورة منتظمة داق » 

ولقد درس الطحاوي » بعد ذاك > العلاقة بين النقود وبين ألقدرة الانتاجية 
للدولة » فذهب إلى أن ابن خلدون اكتشف » منذ القديم » أن قوة الدولة وتقدمها 
العمراني لا يقاس بمقدار ما يتوافر هما من معادن » كالذهب والفضة » وإنما يكون 
نتيجة لقدرتبا على الإنتاج الذي يجلب ها الذهب والفضة » فيقول : 

) إن ألأمسوال من السذهب والفضة والجواهر والاأمتعة »> امسا هي معسادن 
ومکاسب کا دید والنحاس والرصاص وسائر العقارات والعادن . والعمران يظهر 
بالأعمال الإانسانية وسزید فیها أو ينقصضها . وما پود مها بايدي اشاس فهر 
تناق مارت . . وريا انتقل من قطر إلى ی قر : ومن دولة إلى آخحرى » بحسب 
أغراضه » والعمران الذي يستدعى له . فالنشود يوفْرّها آو ينقصها العمران » .٠‏ 


)١(‏ ابن حلدون » القدمة » الفصل الخامس : ٠‏ في أن ابتغاء الأمرال من الدفائن والكشوز ليس عاش 
طبیعي ٩‏ » س ۲۱ ۲ . 


۹A 


ويقذم ابن خلدون مثالا على ما تقدم » فيقول : 

ا المشرق › مشل مصر والشام وعراق العجم وأهند والصين وناحية 
الشمال وأقطا ما وراء الجر الروي ٠‏ لا كر عمراا كيف كار الال فيه 
وعُظْمَت د »> وتعدّدت سما وحواضرها وعظمّت متاجرها وأحوا ها . . 
پہلغنا فی باب الغنى والرفه غرائبُ تسر الركبان بحدذینها » ورا تلّقی ااا 
وحسب من يسمَعُها من العامة أن ذلك لسزيأدة أمسوأشم إو لان المعحاأدك السك هة 
والفضية أكثر بأرضهم > أو لأنٌ ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم > 
وليس كذلك ؛ فمّعّدن الذهب إنا هو من بلاد السودان » وجي ما في أرضهم من 
المضاعة فاا جلبونة إ إلى غير بلادمم للتجارة , فلو كان الال عتیدا موفوراً لدیہم 
ا لبوا بضاٹعهم إلى سواهم > يبتغون مها الأموال » ولاستغتوا عن أموال التاس 
احمل 5" 

ولا ريب في أن ما ألقاء ابن خلدون من الضوء على العلاقة بين كمية النقود 
وبين القدرة الإنداجية في الدولة » وأثر هذه القدرة على عمراها ء يسيسغ لتا 
الاستنتاج بأ ابن حلدون قد أحرز السبق على التجاريّين » في تحليل وظيفة 
النقود » كا أحرز الفضل نفسه بتفوقه على آدم سميث الذي يعتبّر أا الاقتصاد 
الحديث » والذي كان یری ان التصارة أشاأرجحية إا هي تصسريفب الفائضس عن 
الاستهلاك المحلي . ذلك أن این خلدون قد تبین أن التجارة إنغا تكون لتيادل النفعة 
الحصول على السذهب والفضة » رغبسة في الحصسول بسا عسلى السلع 
الااخحری ۾ ا 

وابن خلدون الذي قرر أن و النقود يوضرها أو ينقَصها العمران » »> كسا قرر 
أيضساً أن « دد المصر يودي إلى كثرة التعامل واستضفحال العمسران وتشر الثروات 
() المرجع السابق ء الفصل الرابع : ١‏ في أن الأقطار في احتلاف أحواها بالرقه رالفقر مشل الأمصار ۾ ٠‏ 

س۰۵ . 
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الكبيسرة » » وأن « العمران يظهر النقود بسالأعمال الانسانية » ويسزید فیها أو 
ينقصضها » "© » انما يفصل الحديث » في الحقيقة » عن العلاقة بين الرخاء وسرعة 
تداول النقد : فالرّخاءٌ الذي ميحفّقه العمران نتيجة للنقود التي جلها للبلاد الغنية › 
ما يزدي إلى سرعة تداول التقود وكثرة التمامل بهاء متا يفضي إلى | إرتغاع كمية النقود 
التبادلة . وعلى العكس من ذلك ء فإن أي إبطاء يساور حركة التداول » ينعكس 
كساداً ونقصاناً في الأمرال والعمران . 

وناهيك یا تقذ > فان ابن خلدون خوض أيضاً ني موضوع أوزان النقود © 
فیقول : « إعلَمْ أن الإجماع منعقدٌ » منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين , 
أن الدرهم الشرعي هو الذي تز العشرة ة منه سبعة مشاقيل من الذهب ؛ والأوقية 

منه أربعون درهمساً . وهو على هذا سبعة أعشار الدينار . ووزن المنقال من 

اذهب اثنتان وسبعوك حبة من الشعرر › فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره : 
مسون رة > ومسا حبة . وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع ». 

أما مسألة معرفة من وضم تلاك الأوزان » فيقول ابن خلدون فيها أيضاً : 
« وقد احتلفت الاس هل كان ذلك من وضع عبد املك أو إجاع الناس ؛ بعد » 
عليه ؟ وانکره الحققون المتأحرون لا يلزم عليه آن يکون الدينار والدرهم م الشرعيان 
جهولين في عهسد الصحابة » ومن بُعدهم > مع تعلق الحقوق الشرعية مهسا » ف 
الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها . 

« واسسق پيا كانا محلوعي القدار ف ذلك العصر > لریان الأحكام يومثل با 
تعلق بيا من ا لقوق وکان مقداڑم غر مشخص في اسارج > وا کان متعارفا 

بينهم بالحكم الشرعي » على امقدار في مقدارهما وزنتها » حت استفحل الإسلام » 
روعت الدولة » ودعت الخال إلى تشخيصها في المقدار والوزن » كأ هو عند 
الشرع » ليستريجوا من كلفة التقدير . 


سه ویراجع أیضاً : د. محمد عل نشات ‏ رائد الاقتصاد این حلدون » ص۱۸. 
() ابن دوك , القدمة ء القصل الخامس : م في حقيقة الرڑق واسيب ص۳۱۸ . 
f}‏ ارجم السابق ١‏ س ١١ے‏ وکتابے ۾ النقود الاسلامية صر ٢۸‏ . 
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وقارَن ذلك آيام عبد الملك › فشخص مقدارھما وعیہم)ا في الخارج کےا هو 

ف الذهن ۽ ونقش يچا السكة باسمه وتار څه ۽ اثر الشهاد تن الإمانيتين َ وطرح 
النقود الخاهلية رأسأً . فهذا هو احق الذي لا يد عن ». 

ويهذا القول » فإن ابن حلدون ينكر أسبقية عبد الملك بن مروان » وبعده 

5 ۴ ت 

اجاح 1 أف تو جحد ألدينار الإإأسلامي و یل ب مشداره ونك پو شا EF‏ بو کل 
أيضاً أن عبد الملك والحجُاح عيّنا مقدار النقد على هذا الذي إستقرٌ لعهسد عمر بن 
ااملاب ۱ 
١‏ - الود عند المقريزي : 

يقرّر المقريزي © في كتابه « إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في 
مصر أن القد أمر اساي في ياء المجتمعات » وأنه يتخذ اساسا للتعبير عن 

والمقريزي يبر » بهذا الكلام » وظيفة أساسية من وظاثف النقود » على نحو 
ما قدمنا » وهی كونها مقياساً للقيمة . 


ويعتقد القريزي أن النقد المعدني قد لازم الإنسان من قديم الزمان » وني 
ثر البلدان » فيقول : 


طواثف البشر » نم م اذو ف قدیم الزمان ر حل شه قدا غی رما ( آي اينار 
والدرهم ). 


)١(‏ هو تقي الدين آحمد بن على القريزي ١‏ نسبة إلى حارة ١‏ المقارزة ۾ في بعلبك . وهو مؤرخ بعلبكي 
الأصل ٠‏ ولد قي القاطرة عام ٦٠۷ه.‏ المواغق لام ٤١۳٠م‏ وتولى فيها القضاء والتدریس › کا 
تولى التدريس في دمشق أيضاً ء ثم انصرف إلى الكتابة إلى أن توفي في القاهرة عام ٤١‏ ۸ه.. المرافق 
لعام ه٤٤‏ ١م.‏ ومن مؤلفاته : « المواعظ والاعتبار قي ذكر الحطط والاآتار » ( وصور الكتاب المحررف 
باسم و الخطط » أو « خطط القريزي »)ء وقد طبسم في بولاق يمصر عام 1۸٥١‏ وء السلوك لعرفة 
دول الراك ١ء‏ طبع في باریس ۸٤۵/۱۸۳۷‏ وء إغاثة الأمسة بكشف إلغمة أو تاريخ الجاعات ف س 


$۴١ 


لا بل إن اندفاع المقريزي مله على القول بان آدم عليه السلام كان أول من 
ضرب الدينار والدرهم » وذكر بان المعيشة لا تصلح إلا ا . 

في إطار إلسديث عن المجاعات التي مُبیّت بها مصر » يستشفب المقریزى 
اساب کرة »> طيعية واجتمأعية وأقتصادية › وهنا من الأسباب الاقتصادية اعتقاد 
المقريزي بان السبب الأساسي للمجاعات الاقتصادية العنيفة > والمزات الاجتماعية 
الشيرة » م يکن يعر أ أرتفاع الأثمان › وإتما كان نتيجة لعاسل لحر هو کشر 
اشد ألْتداأول ورواح الفلوس اة ً عل وجه الخصوصس : 

ولذلڭ , فشد رأیثاه يقر أنه لیس بالتاس غلاء › ونما تز e‏ سوء القدبير 
من الحكام » لتيحة استتماأر العباد ء وتلاعبهم بلقدهم » وصرمم النقعود إ أى 
الفلوس اللحاسية ) بكثرة 01 درجة أصبحت معها شي Al‏ الراتج ف التعامل 

۳ ۴ ت ت 

وم ينكر القريزي قاعدة الحرض والطلب ٠‏ ولا هر سجاهل عامل السدرة وقلة 
المعروض من السلع والعخدمات » بحیٹ أن تقصان الكميَة المعروضة مم إزدياد الطب 
علیها پؤدیان إلى ارتفاع أثمانها. 

ت پو لت £ 

إلا آنه کان يعتفد بان عامل ا هذا لا يكقي وحذه لإحداث المجاعة 
الاقتصادية العنيفة » وبالتالي فهو يرى أن ارتفاع آئمان السلع والخدمات لا ينجم 
على الدوام عن نقصسِ في المصروض متا > »> وإتما قد يتحقق ارتضاعٌ الأثمانٍ » رغم 
وفرة السلع واد مات بسیب زياد كمية النقود اسر وسحة لتد اول 4 أو نثيجة 
للتلاغب بكمية العادن التي تحتوها هذه النقود » أو بفعل استسدال معدل رخیصر, 
سی قي اس تزياء عن قيمته التجارية ء بالعدن الأمين > کيا هي الخال 

۰ المقريزي إلى أن بعض الحكام اشتطوا في ضرب الفلوس » حتى توالى 
اهيارها » حصوصاً وأا كانت تحمل قيمة أسمية تتجاورٌ بكثير قيمتها التجارية › 
بت مشیر اي وقد سلفت الإشارة إليه . كا أن له كتباً تارية صغيرة » وقد ترجت مشخبات من 


مزلغاته ۽ ولا سيا ۾ اخطط ١‏ إن الفرنسية واللاتينية . 
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ی , کرم 
کسلعة وليس كعملة الأمر الذي دی ف سدع و ل ضحم نقديٰ ایرث أشسره 
في ارتفاع آثمان السلع والخدمات » وبالتالي في انخفاض القوة الشرائية لللقود . 

« ثرت الفلوس ر أي العملة النحاسية ) بأيدي الناس کشرة بالغة »> ورات 
رواسا صارت من آجله هي النقد الخالب ف البلد . وقلّت الدراهم بسببين : 
آ سید هيا ۽ عم ضر سپا البتة » والثاني : سبك ما بأیدی الناس منبا لاذه حلياً » . 


المقريزي وأثر ظاهرة التضخم عل الات الاجتماعية : 

ويعالح المقريزي ظاهرة التضخم وأثرها عل الفثات الاجتمساعية المختلفة »› 

فيقسم المجتمع إلى سبع فقات يختلف أثر التضحم بالنسبة إلى كل مها : 
أ الفثة الأولى : الدولة . 

إن الدولة هي المستفيد الأول من التضخم النقدي » إذ كلا هبطت قيممة 
اللقود كقوة شراثية » انخفضت قيمة الوفاء بديون الدولة » كالرواتب وأثمان 
لمشتريات » وكَثْرَتٌ بالمقابل إيراداعها من الضرائب » كخراج الأرض يسبب زيادة 
القيمة ألا سمية ذه الإ یرادات , 

ولكن المقريزي یری أن هله الزيادة في القيمة الأسمية ساإيرادات هي زيادة 
صسورية » وبالتالي فهي لا تعد في صالح الدولة بصورة مطلقة . فلو قيس ما 
يتحصل من الإيرادات بالذهب › لاثتضح ان الأموأال » على كثرعها » هي دون 
الأسوال السابقة ء وذلك بسبب انخفاض قرتها الشرائية وزيادة كينها زياد 
طاهرة , 

ومن هدا أن المقريسزي دعا إلى قصر التعامل على الذهب والفضة لأجل 
معالحة ظاهرة النتضحُم وآئارها المختلفة . وبذلك › > قالقريزي ليصف الشكلة 
ويتركها » > بل حاول تقديم العلاج ها في الفصل قبل الأخير من كشابه > تحت تیب 
عضصوان : ١‏ فصل فيا يزيل عن العباد هذا الدأء »> ويقسوم سرض الزمان مقام 
الدواء ». 
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ب - الفغة الثائية : مياسير التحار وأولو ألنعمة والترف . 
٣ 4‏ رش 
وء پستفید ول س ارتقاع ال سعبار ¿ ادم سی التضخم آث أن استفاد تېم 
تبقى صورَية أيضأً في نظر المقريزي الذي لم يول انتباهاً » على ما ييدو» للمخزون 
السابق لدى هؤلاء التجار الذين حصلوا عليه بثمن أقل > ومن تم يعمدون إلى 
بيعه بأسعار باهظة جد » فيحققون بذلك آرباحاً حيالية . 
ج الفثة الال الْسوقة 
وهڙلاء هم صغار العجار و صاب المعايش الذين يعيشون ا يتحصل 
هم من الربح ویقول عنیم المقريزي : « إن أحدَهُم لا يقنع من الفوائد إلا 
سالکشر جدا» وهو د یعیدٌ ساعسات من يوصه » فی ما کسه فیا لا د له من 
الكلف » وة أل يستدينَ لبقية اجه ». 
ويرى بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي أل ما ذهب إليه المقريسزي قد 
بکون صحیساً 1 لکد سذه الفقة الخالتة مکونة عموما ن ماني الدلصو لى التابتة 
والمحدودة » الذين يتاثرون اا من يرهم اتقاي الو ة الشراثية ة للنقود » نتيجة 
لارتفاع الأسعار بسيب التضخم . وع هدا الأساس فوم يضطر ون فعلا ای 
الاسشدأنة » اذ انهم سسا ره حاضم وارتف اع اسعار السلع وانخفاض وة 
الشراثية لمداحيلهم النقددة ألمحدودة سسوف بعيدون تسوزیع شه المداخیل عل 
السلع الضرورية التي لا سبيل لديم إلى الاستغئاء عا (). 
د الفثة الرابعة : الفلاحون والمرزارعون . 
أو کےا یقول ألحقريزي : ۾ صاب الفلاحة وأاطر تف الذين هلك معظمهم 
من شدّة السلين وتوالي المحن بقلة رى الأرض ». 
ورغم ذلك › فان فيهم أيضاً « مَنْ عَظمَبٌ ثروته » وفحت نعمته »» 
وهؤلاء هم الذين ارتوت أراضيهم الواسعة » فنالوا من زراعتها آموالا كثيرة . 


ر الإاسلام واك فتساد ؛ ارجم السابق > ص۲٦١‏ . 


E 


ه ‏ الفئة الخامسة : الفقهاء وطلاب العلم وصغار الموظفين 

وشیهم يفا کشر من اناد الماقة 3 ومن یعیش من الاعرطيات السلطائية 4 
ولا کان هو اء ورم هم ذوو دحل صئیسل دوو لا يتاسب مم التضخم 
النقسدي الذي آدی ا انيخقفاصس القوة الشرائية للعملة » وارتقع تمان السلع 


وألشدمأات 7 فلم و قد سات حاهم وعَظم بۇسهم واشتدّت مسخبتهم . فهم 
بین میت او مث مشتهي اموت » لسوء ما حل به » » على حد تعبير المقريزى . 


و س إلقثة السأدسة : قوی الشعب العام . 
وهي تسمية عصرية نرى إطا<قها على هله الفشة الي حصرها المقريزي في 


« ریات هن والاجراء والسمالین واللغدم واساكة وأليناة والقَعّلة وتحوهم : فان 
آصحاب کل الفئة قد « تضاعفت آجورهم تضساعفاً كثيرا 3 وإن کان لم یق مہم 


إلا القليل لوت آکثرهم ». 


ولا کان صاب هذه المثة الا سستماعية یعیشون ف ظل النمط الاستهاا کي 
الطاثة فان زياد أجورمم, غسٰ الحو الذي ذکره المقريزي تشکسل بدورها 
عاما أخر من عواسل التضحم » إذ تزداد نفقات الوانتاج » فشزداد بالتاني أثمان 
السلع و افد مات : 
ز - الفغة السابعة : أهل الخصاصة والمسكتة . 

وھۇلاء يشکلون ألفتة الأ لحيسرة س امشات الاحتماأعية التي تطاوها اشار 
التضخم النقديّ > كما وصفها المقريزي » وإن معظم أهل هذه الفشة الأحيرة لمن 
يموتون جوعأ وبرداً . 

ودا بتبین لنا ب جوصوعية وشسرد » أن المقريسزي کان اول کاتب عر 
درس آثشار التضخم النقشدي وتخسر فيمة التقود َ عل اة ألا قتصباد دة 
والاجتماعية » واه اول باحث عرزا إلى العوامل النقدية بعضا من أسياب الجاعات 


o 


ومن الإنصاف أن نذكر للمقريزي فضل السّبق والأولوية » في اكتشاف 
النظرية النقدية التي سميت بعده بعصور طويلة: « قانون جريشام » © والقائلة بان 
الحملة الرديئة تطرد العملة اليدة . ذلك أنه هو القائل » كا أتضح لنا من قبل : 
« كثرت الفلوس ر أي العملة النحاسية ) في أيدي الناس كثرة بالغة وراجت رواجا 
صارت من أجله هي النقذ الخالب في البلد ». 

ثم إنه لن الإنصاف أيضا أ أن نذكر للمقريزي الذي عاش بين التصف الثاني 
لسرن السرابع عشر الميلادي 1 والنصف الأول للقرٹ الخامس عشر ( ١١٦٤‏ 
(pit‏ ریاد ه الأول في وضسح سس النظرية الكمية ف النقود التي قدمها 
عأم ۱۹۱۲۱ « أپرفنج فشر « laglrving Fisher‏ للمعادلة ألثالية : 

( م ٿث = ن س + ن س) 

وهذه المعادلة تفسر على الحو التالي : 

م : حجم العاملات . 

ث : متوسط الثمن في المعاملات . 

ن : كمية النقود المعدنية والورقية . 

س : سرعة تدأول هذه النغود . 

ن : نقود الودائع 

س : سرعة تذداول هذه النقود الأحيرة . 

فإذا أردنا إعادة صياغة معادلة « فيشر »» أمكننا كتابتها على الحو التالي : 

متوسط ثمن حجم المعاملات = كمية القود المعدنية والورقية ونقود الوداثم 
وسرعة تدأوها . 


بقي أن نشير إلى عناية المقريزي بأنواع النقود ومقاديرها » فهو يقول : 


() ريد من التشصبل حول التضخم وقانون جريشام » تراج عخاضراتنا أطلاب كلية اشرق والعلوم 
اأسيساسية وألادارية الفرع الخامس + ف أ امع اللتانية خِ سول 8 أل قصب اد السياسي 
طبعة فة١‏ . 


۲ 


« اعلم أن النقود التي كانت للناس على وجه الدهر » على نوعين : السواد الوافية › 
والطبرية العْتَق » وهما ما كان البشر يتعاملون به . فالوافيسة ( وهي البخليّة ) هي 
دراهم فارس : الدرهَمُ وزنه الخقال الذهب . والدراهم الجواز لم تنقص في العشرة 
ثلائة » فكسل سبعبة بغليّة عشرة بالجواز . وكسان هم أيضاً دراهم تسى 
جوراقية » “: والدرهم الجوراقي أربعة دوانيق ونصف . . والدائق ثماني حبّات 
وسا حبة من حبّات الشعير المتوسطة التي ل تشر » .>١‏ 
ب النقود عند أبن عابدين : 

ولد وضسم الفقيه الحنفي ابن عابدین 7 رسائل ومؤلقات ناهرت الثلائين › 
ومن بينها رسالة تحمل عنوان : « تيه الرقود على مسائل النقود ». 

تقع رسالة ابن عابدين هذه في أربع عشرة صفحة » وهي تتضمن تلخيصا 
لرسالة شيخه حمد بن عيد الله الغرّي التمرتاشي المعروفة بأاسم « بذل المجهود في 
مسألة تغيير النقود ». وقد ورد في رسالة ابن عابدين كلام موجرٌ حول الرخص 
والغلاء والكساد والانقطاع > تقلا عن كبار الأثمة آلذين عاخراً هذه الوضوعات > 
ومصداق ذللف قول أبن عابدين في الرسالة : 

« هذه رسالنة سميتها « تبيه الرقود على مسائل النقود » من رخص وَغُلا 
وكسّسادٍ وانقطاع » جعت فيها ما وقفت عليه من كلام أئمنا ذوي الارتقشا 
وألارتفاع 4 


وعلى الرغم من ضالة حجم رسالة ابن عابدين » فهو قد عالج فيها موضوع 
الاقتصادية والاجتماعية الى شهدها عصره . 


(1) الدراهم اوراقية تنسب إلى جورقان » وهي قرية بنواحي همذان . 

(۲) المقريزي . النقود الإأسلامية ؛ الرجع السابق » س۲۲ ۔ ۴۳ و۷٣‏ . 

(۳) سو خمد امسن بن عاسدین . ولد ف دمشی عام RIYA‏ وتوف فيها عم ام . ومن ماف اه 
الذائعة : ١‏ رد المحتار على الندر المختار في شرح تلوير الأبصار » أو و الاشية » أو ١‏ حاشية أبن م 


YY 


ويندو آن ارب مع الروم وما آثارته من مشاعر › وما ادت اسه من انقطاع 
التجارة وقلة النقد » تشكل السبب المباشر الذي حمل عبد املك بن مروان على 
الشروع في إصلاحاته اللقدية عن طريق إصدار عملة عسربية حاصة » وذنك من 
أجمل أن بحقق الاستقلال الاقتصادي للدولة » فأنشا دارا للضرب “> وبدأ في 


عيام 2 للهجرة إ وشو المعحروف بعام الحماعة ) باصد ار دانير ه الذهية التي عرشت 
باسم « الدنائير الدمشغية ۾ ”° . 


- الدينار الذهبي والدرهم الفضي :". 
وإذا كانت نتائج الحرب الرومية ‏ العربية قد أوجبت إصدار العملة السذهبية 
( أي الدناتر ) المستقلة الي تفل للدولة الأموية استقلاها النقدي والاقتصادي فلا 
يبدو لنا أن التعليلى نضسه كان كافيا للقول أيضا بحتمية التفكر في ضرب العملة 
الفضية ر( أي الدراهم ) أيضا في العراق » إلا أن يكون التفكير في إحداها قد أدى 
ا التفکرر في الثائية َ کی پکونا مشر وعا و اسحا ونظراً اسالا ر تیال الوثيق ب 
العملتين ألذهبية والفضية واللتين كانتا تعرفان باسم « النقدين ». 
ضرب الذهب عام الحماعة في سنة ٤‏ ۷هء وعن المدائيي آنه قال : « ضرب اجاج الدراهم أخر 
سنة ۷١‏ ثم مر بضرما في جيع النواحي سنة ١۷ه‏ ه. كا روي البلاذري عن أي الزبير الناقد أله 
قال ؛ « صرب عبد الك شيثاً من المدنائير في سثة ٤ه‏ تم ضرا سلية ۷ه ١‏ فرح 
البلدان» ص۷۲٤ ٤۷٣٣‏ .). 
أما الطبري فقد ذكر في تاريخه ج۷ ص۲٤۲)‏ أن عبد الملك بن روان أمر بضرب المدراهم 
والدنانیر في عام د وبر جح بمض الاسحثين أن فوا الطہري بني میم العبلة الذكورة ولیس 
ضرا » لأن عام ٤‏ ۷ه, هو التاريخ المقبول باعتباره يلي عام ۷۳ الذي وقعت فيه الحرب بين الروم 
eT‏ 3 ربب سباع ادير اريس 1 اراج والشظم الالية الدولة الإاسسلامية »۾ طبعة ١4١١‏ 
جس ٢‏ ۲ ے ٣١١‏ ), 
83 پراچم ; F . GIBBON , The decline and fall of the Roman Empire , vol 2, P.388.‏ 
7{ آلبالاذري توح اللات ۽ ص۲٤‏ 
(۳) یذکر أن الدينار كلمة مشتفة من اللفظة اللائيئية كداادو08 س وعدا وهو أسم وحدة ذهبية نقدية 
عند الرومصان عرفها العرب وتعساملوا بها قل ظهور اللإسلام . وأآما الدرهم فلفظ مشت من لفظة 
الدراخا ع٨طعوع0الرومائية‏ » وهو وحدة من وحدات السك الإأسلامية . وعقابل هاتين الوحسدتين 


IY 


وعلى ضوء ما تقدم » ذهب بعض الباحثين إلى أن هذه المسأللة تسرد إلى 
أسياب سابقة على ضرب العملفين » وأن جذورها العميقة تتصل باخياة 
الاقتصادية » من جهة » وبالاعتبارات الدينية من جهة أحرى . ذلك أن الدولة 
الإسلامية الرحبة الأرجاء » واإلتي كان قد مضى عليها أكثر من نصف قرن منذ أيام 
الفتح الأولى » كانت لا تستطيع أن تظل معتمدة في نشاطها الاقتصادي الترايد © 
على النقد الأجنبي المحدود الكمية > والباقي من أيام الاهلية > أو الرارد إليها من 
بلاد العدو بفضل التجارة الضثيلة المهددة على الدوام بالانقطاع » نظرا للحروب 
التى تستعر بين اين والحين “ . 

وضوق هذا » فشد كان الكشر من العصلات » ولا سيم الفارسية منها» 
مغشوشأاً ومدخولا » حى أن قدامة بن جعفر كان يقول : « لا أخسد أمر الفرس 
يضمحل » ودولتهم تضعف » وسياستهم تضظرب > فسدت نقودهم » فقام 
الالام ونقودهم من العين والورق غير خحالصة » إلى أن اتخذ اجاج دار 
الضرب » وجمع فيها الطباعين“ , 


کےا أن الاوردي رذد مشل قول قدامة بن جعفر حين ذكر في « الأحكام 
السلطائية ۸: « وقد كان الفرس عند فسأد أمورهم > فسدات لقودهم » فجاء 
الإسلام ونقودهم من العين والورق غير خالصة ء إلا أنها كانت تقوم في المعاملات مقام 
الخالصة إلى أن ضربت الدراهم الإسلامية» فتميّز المغشوش من الخالص»0. 


Sayed Amer ALÎ , A Short history ol the saraçêns „, Macmillan , London , 1953, : سر جم‎ ) 
PF. i89 

(۴) الريس > المرجع السابق » ص٤٠۲‏ . 

(۳) قدامة بن جعفر » اراح وصنعة الكتابة > الترلة الخامسسة » الباب الشامن » الورفة ۲۲ من سخة 
مصورة عن خطروطة في الكتبة الأصلية بباريس > وعشرظة في دار الكتب المصسرية شت ارقم 1۹۷١‏ 
تت عنوان « فقه في ۲ . 

(6) الماوردي ‏ الأحكام السلطانية ء صض۸٤1ء‏ ويذكر سيد امل وأخحرون أن د القانون الاقتصادي 
المشهور الذي ينسب إكتشافه إلى جريشام وهو « أن النقد الرديء بطرد النقد اليد ٠ء‏ كان يعمل 
عمله في تلك الال » رز مبادیء الاقتصاد السیانی ۽ مصر ء طبعة ۱۹۲۷ جا ص٤ ۱١‏ مذکور بے 


۹ 


وم تكن النقود الأجنبية مسدخولة ومخشوشة وحسب » قبل أن يضرب 
عبد الملك بن مروان العملة العربية المستقلة » ونما كانت أيضاً ختلفة الأوزان 
والقیم ٩7‏ , إذ م يكن ثمة مقياس سوحدٌ في جيع أرجاء الدولة » یکن بواسطته 
تحديد النسب بين تلك النقود الأجنبية » الأمرٌ الذي يفسر لنا كيف أن البوضع 
النقدي ٠‏ إنذاك » كان يشكل عائقاً كبيرا بجول دون انطلاق النشاط التجاري 


أضف إلى ما تقدم » أن المسلمین کانوا » کأفراد » پواجهسون حرجا كيرا 


= ف الریس › ص٤۲۱‏ ) مح التذ كر بان استعمال عبارة د القانوك الاقتصادي » قد جاء غر دقيق › 
لأن احقصرد به ها هو و اليد ۾ أو و القاعدة »» ولیس ١‏ القانون الاقتصادي » جفهومه اديت الذي 
مته السياسة العدخحلية للدولة في التجارة والاقتصاد على النحر الذي فصلتاه ہ فی كتابتا و القانون 
التجاري » الصادر في منشورات ١‏ دار العلوم العربية ٩‏ ٩۱۹۸ء‏ ص ۔ 


(ا) البلاذري ٠‏ فتوح البلدان > مس۷ . وما مدر ذکره في هذا امقام أن المستشرق «رلهاوزن» إنطلى 
من ادیش الثبوي الشريف الذي رواد أو هريرة ١‏ منعت العراق درهمها وقفيزها ء وملعت انشام 
مدیہا ودینآرها » وملعت مصر إردہا ودینارها > وعدت سن جرت بدأتم إ وقد ذكر هذا اللمديث ف 
تاب + اراج ۲ لیحیی بن ادم ۽ یق اید شاكر ء الطبعة السلفية في القاهرة » طبعة ١٣۳٤۷‏ شي. 
ص١۷‏ - ۷١‏ فقرة ۲۷۷ )ء ليفهم منه حط أن المقصود هي تشبت كل قطر ممقاييسه وعمفته » وآن 
هذا الأمر قد دل على أيه وجد من المستحيل أن توضع مقاييس وعملة موحدة للدولة الاسلامية » وأن 
اللسذمن انوا عائدین إن انقشساماعم ألقدية » وإى عدم ألو حدة » وانشصال کل إقيم بخصاشتيك ۽ 
مع أن حقيقة معنى الحديث ؛ کيا ذكر القريزي أن رسول اله هد کڈ خر با م يكن » وهو في علم ال 
کائن : فخرج لفظه على لفظ الماضي لاه ماض قي عل الل . وقي إعلامه مها » قبل وقوعه » ما 
ډل عل إثبات نسوته ۲ . وأوضسح المفريزي في تفسير اشع ان له وجهين ١‏ ادها أنه علم أنبم 
سيسلمون ويسقط عنبم ما وظف عليهم . قصاروا مائعين بإسلامهم ما وظف عليهم » بدئیل قوله : 
( وعدتم من حیٹ بداتم 4# وتانيها هم ير جعوك عن الطاعة والوجه الأول شرس ( إلى الصوات 
ر الخطط , ط. برای » م ص٦۷‏ وارك امش اراج والنظم ألالية جس ١٠٣م‏ ما ما ذکره 
ولهاوزن » فهاکه بحرفیته : 

« It was found irmpossible to introduce a real uniformity of coinage and measures into the slate 
Kingdom isShown by an utterance ascribed to the Prophet: [rak , Obstinately , sticks to l3 
dirnam aid qaliz , Syria to its dipaf and modius „, anti Egypt to its dinar afd arĞab ; you are 
returning to your td divisions and lack of unity , to the old particeularism » ( J . Welihausen , 


The Arab Kingdom and its [fl , trars . by Weir , Calcutta , PAT ,P 2T YF 
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عند ايتائهم فريضة الزكاة ٠ء‏ وأن الدولة كانت بدورها تواجه صعوبة بالة عند 
استيفائها حقسوقها من الجزية والخراح فا كان من عبد الملك إلا أن عمد اى 
او صااح اذري الاسم »> حیٹ فحص عن أمر الدراضم والدلأئر ° ودد 
معیارا ثابتاً لكل من النقدين ( الذهب والفضة)» بسمبة معينة بينيا › وفق ما أقره 
الشسرع ١ء‏ ومن ثم فقد أصدر » على نحو ما أسلفنا ء العملة السرسمية ذات 
الطابع الخاص الستقل » جاعلا حق إصدارها مقصوراً على دور الضرب 
الحكومية . 


ولكن حى إصدار النشقود العر ية 3 وإ کسان محصسورا في دور الضرب 
الحكومية > إلا أنه كان يؤذن للتجار » نظير أجرةٍ درت بواحد فى المائة <( آن 
يضربواً في السدور اكومية نفسها نقوداً سام )م وبالتالي فقد حرم ضسر لب 
النقودڊ جارج تذڵگ ألسشور الكو مية 7 وسمحیت النقود الاخرى التي کان ری 


)١(‏ وقد اشر إلى هذا السب لدى القريزي ١‏ في رسالة عن د النقود » في جموعة ١‏ اللقود العربية وعلم 
النميات ١‏ نشرها الس اسشا سي الخرملي طط القاهرة ۱۹۳۹ » س٦٠‏ . 

(۲) ما يدل على بعض الصعوبات التي كانت تراجهها الندولة الإسلامية > قبل ذلك العهد أيضاً ؛ 
بعضس الخلفاء والولاة مسرب تقوداً ذهبية أو فضية ؛ كما تقل عن محاوية ! ا ا 
الدتانير ( جرحي ژ يداك ۽ تاریخ ألشمدك ام اااي ٤‏ ا س۹۸ )» وع مصعس بن الز پر آنه 
صرب الدراهم على صرب الأكاسرة » وذلك بأمر أخيه عبد الله بن الزبير عام ١۷ه..‏ (البلاذري , 
فوح البلدان ء ص 4۷۴)ء غلا جاء اجاح عمد إلى تغيسرها ء وقيسل أنه ضرب الدناني أيضاً 
( البلاذري » ص4۷۳)ء ولكن هذه النقود جيعاً كانت نقوداً قليلة ء ولم بع التعامل با ء كيا أا 
كانت على الضرب القديم لسلأكاسرة أو الروم > دون تحقيتی جسديد في الوزن أو قي درجة النقاء 
( الريس » ص١٠١).‏ 

. ٤١١ص البلاذري . فتوح البلدان ء‎ )١( 

)٤(‏ القريري ١‏ رسالة عن النقود » س۴۷ 

(ه) المقريزي » الرجع السابق » س٦۴‏ . 

ر) البلاذري » امرجم السابق » ص٤۷٤‏ . 

(۷) وما يرويه البلاذري في « فتوح البلدان » (ص٠۷:)‏ أن عبد املك بن مروان ألحذ رجلا يضرب النقرد' 
على غير سكة المسلمين > فأراد قطع يده ۰ ثم ترك ذلاك وغاقبه . ويرو أيضا أن الخليفة عمر بن 
عبد العزيز آي برجل يضرب على غير سكة السلطان » فعاقيه وسجنه » وألحل حديسده فطرحه في 
انار . 


۳۳ 


التعامُل اء وبطل منذ ذلك الوقت التعامل بالنقود الرومية والفارسية » وأصبحت 
أأعملة موحدة في جميع الاقطار '“. 

وهكذا! » فقد اعتبر الباحثون » وبحق ٠‏ أن عبد الملك بن مروأن هو أول 
من أوجد النقد القومي العربي للدولة الإسلامية > وأن عمله هذا قد بقيْ لأنه قأام 
على آساس علمي ٩‏ › حصو صا وأن الدولة كانت في عهده شديدة العثاية بەجسودة 
العملة › وأا کانت تعاقب عقاباً شدیداً کل من یعبٹ با ۳ء کا كما أن الولاة راحو 
يتنافسون فې بلوغ أرق درجات كمال الودة في ضرب العملة ©)» فكان ذلك كله 

سبيلاا إل الإصلاح النقدي والاقتصادي > وإلى القضاء على ألوان الغش وألفساد ۽ 
ما أفادت منه ال عة والدولة على حد سوأء . 


۳ النقود في عهد عمر بن عبد العزيز : 

وني عهد عمر بن عبد العزيز ء» الخليفة الزاهد الورع الذي يعرف في التاريخ 
ألا سسللامي بامىم # حامس الخلفاء الراأشدين »» قام دد کسر من آلإ صلا-حات 
ألالية »> وذللف انطلاقا من القاعدة التي ارتکز إليها مه »> وهي تتلخص ا 
بالرعايا عامة > وبأهل الذمة خحاصة > فضلا عن رڏ الحقوق إلى أصحاما » واد 
ما كان في أيدي أعل بيته الأمويين الذين سمى أعماهم و بالمظالى ۾ ("“ء وعزل ولا 
الخلفاء السابقين » وتعيرن ولاة جسدد مكاعم ينشسرون افير وترون العدل )۲ , 
حتی لقد وصفه أبن طساطيا باه کان من حيار اخلفاء » عالماً زاهداً عابدا تقيا 
ورعاً »> سأر سيرة مرضية ٠"‏ وقد جعل غايته من اكم أن تكون سیاسته ول 


(1) جر جي زیدان ۽ تاريخ العمسدن الواسلاهی ۽ ج ٠١١‏ . 

() الرس » ألثراج والنظم الالية للدولة الإاسلامية ۽ س٣٢٠۲‏ . 

)۳( المأوردي 1 الأحكام السلطانية ۽ ص۹٤١‏ . 

.ا٤دص‎ » الاوردي ء المرجم السابق‎ )٤( 

. ۲١١ أو الغرع الأصفهاني » الأغانی  طبعة دار الکتپ الصریة ۱۹۳۸ء ج٩ س۵٣٠۲ ۔‎ )٥( 

3 ابن الاتیر ٠‏ جه س۱۸ والطبری ٠‏ ج۸ مس۹۳۱ . 

(۷) این طباطا » الفشري في الأداب السلطائية» شسركة طيسح الکشب ااسعسر ية ب مقر > 
۷ھ ص۱۲1 . 
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سيا في الشؤون المالية » مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية » وساعده في التهوض 
مهذا الأمر أنه كان هو نفسه فقيهاً جتهدا . 

ومن إصلاحات عمر بن عبد العزيز أنه فف عن أهل الخراح عموماً ء إذ 
قرر إسقاط الكسور عنهم » والكسور هي بقايا الأموال المتخلفة الناتجة عن الفروق 
في العملة » ذللك أن الناس كانوا ء في أول عهد بي أمية » يتعاملون - كأ قدمنا- 
بنقود ختلفة الأوزان » كسروية وقيصرية ( آي فارسية ورومية )» فكانوا يؤثرون أن 
يدفعوا ما يتوجب عليهم من الحراج بالعملة الرديئة الأقلّ قيمة »> تفظن لأنفسهم 
بالعملة الجيدة » وذلك وفقاً ما سيعرَف في بعد باسم قاننون جريشام الذي يقول 
بان العملة الرديئة تطرد العملة اخيدة . 
٤‏ - التقود الأموية : 

لا كان ألهدف من سلف النقود الأمسورية هسو تحقيق استقلاها عن النقرد 
البيزنطية والفارسية » فقد طرأت تغييرات كبيرة عل أشكاها » إذ أدخحلت عليها 
نقوش دائرية وصيغة شهادة التوحيد التي كتبت بالط الكوفي في الوسط ٠‏ بيني 
ظهرت في الموامش كتابة أحرى باط إلكوفي أيضاً عن الرسالة النبوية الكريسة » 
وعن جهسة ضرب العملة وتناريخه » على شكل دائريّ وبحروف أصغر حجاً من 
الآول . 

وعلى سبيلل الال » فإن إحدى القطع النقدية من فئة الدينار الذهبي تحمل 
على ألوجه الكتابة التالية : ولا إله إلا الله وحده لا شريك له » وفي سامش 
الوجه : « محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين احق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون ». وعلى ظهر القطعة نفسهسا ظهرت الكتابة الشسالية : « الله أحد > الل 
الصمد » لم يلد ولم يولد » ( ولم تكمل سورة « الإحلاص » بالعبارة القرانية : « ول 
يكن له كفواً أحد » ). وني هامش ظهر القطعة ورد ما يلي : « بسم الله . ضرب 
هذا الديلار في سنة سبع وسبعين ». 


(ا) اريس > المرجع السابق س۲۳۱۲ . 
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بويه »» وبعد أسم الله وإسم الرسول : « المطيع لله ركن الدولة أبر على بويه ». ما 
في هامش الوجه » فنلاحظ أن الدرهم ضرب في الكوفة . 

۳ وقي النقود الحممدائيسة » ذكر بعد الشهادة أسم : « أو منصور بن أمسير 
المؤمنسين سيفب الدولة أبسو اخسن ( اسم الخليفة ) >٠‏ وبعسك اسم أله س 
الرسول : « المققي له اص الدولة أبو تحمد إبريز »> وفي هامش الوجه ذكر أن 
الدينار رب في مدينة السلام . 


۷- التقود ئي العهد الفاطمي : 


كانت النقود العباسية قد حملت صيغة الشهادة على السوجهين » وتحتها اسم 
اخليفة بالإضافة إلى كتابات دائرية في الممامش . وأما في المي الفاطمي » فقسد 
ازدادت النقوش والزلصأرف الي ظهرت عل النقود ء ذ أصيسح کل من الوه 
وألظهر محملل ثلاث دوائر متداخحلة تحتوي على ابا بالط الكوقي . وكانت 
النقود الفاطمية » جعظمها » مسكوكة من الذهب والفضة . 


ومن الطريف أن نذكر بأن السدولة الفاطمية التي وجدت نفسها » في بعض 
المراحل » وعلى الأحص في عهد إلخاكم بأمر الله ء محتاجة إل الال .» عمدت إن 
إأصدار نقود زجساجية تعتبر الأرل من نوعها في التاريسخ ۽ وذلڭ ببب مله توف 
معدي الذهب والفضة لدى الدولة انذاك . وقد استمرت تلك النقود السزجاجية 
متداولة إلى أن آلختها الدولة الأيوبية في عصر الناصر صلاح الدين . 


ومن نماذج العملة الفاطمية › تطعا ظھر عل وجهها ما يلي 
رسول الله أرسله باهدى ودين إلحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » 
و« عسل أفضل لوین وزی خی ال لین ل ره لا إله إلا الله مسك 
رسول الله » . وأما ظهر القطعة فكتب عليه : « يسم الله . ضرب هذا الدينار 
حلب سنة إحدي وأريعن وأربعماثة » وو دعا الإإمام معَدّ لتوحيد الإله الصمد » 
و« المستنصر بالته أمر المؤمئين ». 
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۸ - التشود في العهد الأيوبي : 

قلدا - منذ قليل - إن قلة توفر معدني الذهب والفضة في عهد الحاكم بأمر الله 
خحصوصا » حمل الدولة الفاطميىة على إصدار نقود زجاجية . ومح قيأم الدولة 
الأيوبية التي ألخت تلك النقود الطريفة » تفاقم نقصان المعدنين المذكبورين » فلم 
يُضرب من النقود الذهبية أو الفضية مثل ما ضرب في عهد هذه الدولة الأيوبية من 
النقود النحاسية . 

وكانت تكتب على النقود الأيوبية صيغة الشهادتين في الهامش › بيدا يكتب 
على الوجه اسم الخليفة » وعلى الظهر اسم حأكم مصر . 

وكانت هتالك وجوه شبه قأئمسة بين العملتين الفاطميمة والأيوبية من حيث 
الدوائر البتة في وسط القطع النقدية . آما الدراهم الفضية التي كانت تضرب في 
حلب » فقد كانت تتوسطها « النجمة السداسية ۾ © بينم كان شكل « المربع ‏ 
يتوسط الدراهم الت کانت تضرب في دمشق . 

ومن افج العملة الأيوبية التي سكت في دمشق » قطعة نقدية كتب على 
وجهها داحل مربع : « الإمام الناصر لدين الله آمير المؤمنين » وفي المأمش : « لا 
إله إلا الله محمد رسول الله ٠»‏ كما كتب على الظهر » داحل مربّم أيضاً : « الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين »» وفي الممامش : « يوسف بن أيوب . ضرب بدمشقى 
سئه حمس ونمانين وخسمائة ». 

أما العملة الأيوبية التى سكت في حلب » فمن غاذجها قطعة كتب على 
وجهها »> دال تجمسة سداسية j:‏ امام الناصر لدين أله آمير الؤمنين وقي 
مامش : د لا إله إلا الله محمد رسول الله »» كا كتب على ظهرها » داحل نجمة 
سداسية أيضاً : « املك الناصر صلاح الدين يسوسف بن أيوب »» وفي الامش : 
صرب يحل سنة تمائين و خسمائة ). 
)١(‏ النجمة السداسية هي نجمة داوود » ولعل وجودها علل الدراهم الأضروبة ف حلب عالد إلى كثرة 


عدد الالية البهردية في المدينة » علا بأن اليهود كانوا منذ القدم يبسطون السيطرة على النقدين : 
الذهب وائفضة » حيثا حلوا . 
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: النقود في العهد المملوكي‎ - ٩ 

کان عھد المالیك عھد اضطرابات ومشاحنات نتح عا ۽ فیا نتح » تباین 
كبير في النقود الي سكت في ذلك العهد وعدم استقرار في أنوأعها وقيمها . وقد بدأ 
هذا العهد بتولي الملكة«شجرة الذر» زوجة الملك صالح أيوب زمام الحكم الذي 
مم يدم بین یدیا آکثر من شهرین فقط . 

وبالنظر إلى قصر مدة حكم « شجرة الدر» الملقبة « بسوالدة خليل » »> فإنَ 
النقود التي سكتها هذه الملكة تعتبر من أكثر النقود الإسلامية ندرة في العا . 

وألنقود الي سکتها تحر ة ادر ۸ انت تتراوح بن الدنساتير والسدراهم 
وقد أثبتت على وجه القطع النقدية لقبها كيا يلي : « المستعصمة الصسالمة ملكة 
المسلمين والدة المنصور خليل خليفة أمير المؤمتين »» وفى الامش : « لا إله إلا ال 
یمد رسو ايله آرسله باهدی ودين اى هره على الدین کله ۾ وعل ظهرهاً 
ورد ما پل : « الإامام المستعصم بألل أبو أحمد عبد إل آمير المؤمنين » وفي الامش : 
« يسم الله . صرب هذا الديئار بالقأهرة سنة ثماني وأربعين وستمائة » . 

وبعد « شجرة الدر » سكت النقود في عهد الملك شرف » وقد ظهر على 
وجهها داحل مربع اسم املك الأشرف نفسه . وعلى ظهرها اسم الفليفة العباسي 
١‏ المستعصم بالله » . 
محمد رسول الله أرسله باشدى ودين الق ليْظهرَة على الدين كله ولسو كره 
المشركون » ٠‏ وفي المامش : « ضرب بالقاهرة . . .» كا كتب على الظهر ٠‏ 
السدطان اللاف المنصور سيف الدين قااوون ألظأهر ». 
١‏ - النقود في إالعهد العشماني : 

م يقم العثمانيون بأية إصلاحات للأنظمة النقدية التي كانت قائمة قبلهم . 

ث ع ۴ ّ - 

وجا ما ستاو آم الوا ن القطم ألتقدية عة الشهادتن 4 وألا یات ألقرانية ج 


33 


وأكتفوا! بألقاب التفخيم الت كانوا يطلقونها على سلاطينهم . وكانت النقود العشمائية 
لا تؤرخ في السنة التي سكت فيها » وإنغا بتاريخ تولى السلاطين سدّة الخلافة . 

ومن النمساذج النقدية العثمانيسة قطعة كر على وجهها : « سلطاك البْرّين 
وخاقان البحرين السلطسان بن السلطان » . وعلى ظهرها : « السلطان أحمد بن 
إبراهيم خان دأم ملكه . ضرب في قسطنطينية . .٠.‏ 


وني نموذج نقدي أخحر » كتب على الوجه : « السلطان سليمان بن سليم خان 
عز نصره . ضرب في . .» »> وعلى الظهر : «١‏ ضارب النصر صاحب الع والنصر 
في البر وألبحر » . 
النقود وتفكك الإمبراطورية العثمانية : 


ولقد لبشت الإمبراطورية العشمانية أسيرة نظام اقتصادي غير متطور » وهي 
التي ل تعمد - كا قدمنا . إلى القيام بأية إصلاحات في الأنظمة النقدية التي كانت 
قائمة من قبل > الأمر ألذي أدى إلى تفسخها بسبب الإدارة التسركية العاجرة 
الفاسدة المرتشية التي أوقعت الاضطراب في الاقتصاد واستغلشه بخير رة » دون 
تفكير في تجذده الادي أو الروحي © » وضاعف من خحطورة ذلك التفسخ الدور 
المشبوه الذي لعبته الدول الأجنبية لتحقيق مصاخها الاقتصادية والسياسية . 


ويتجلى ذلك الدور » منذ عام ١۸١١م‏ . عندما تدفق على الإأمبراطورية ء 
وبشكل مستمر » ذهب الكسيك والبيرو بواسطة التجار الاسبان والفرنسيين 
والبرتغالين وغيرهم »> وما ليث أن تم التغلب على العجز الاقتصادي السذي سره 
انحسار المدد من الذهب الأفريقي » بل آذى التدفق الوأسع للذهب الأميسركي إلى 


û. ¥ , HERSHLAC , Introduction to tbe moder economies history of the middie بر اجح‎ )١( 
Hast , Lieden -— Bri , 1964 . 


وقد ره مصطفیس اعسيي ونشسرته دار الخحقيقة فی بیروت عام ۹۷۳ , بعنواك : ۾ مداخل إلى 
التاريخ الاقتصادي اديت للشرق الاوسط »» ص۴٠‏ . 
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رقع الأسعار على نحو لولبي وإشاعة الاضصطراب في النظام الاقتصسادي العتيق 
لالإامبرأطورية العثمانية ) . 


ويذكر بعض الؤرخين أن بداية تحلل الإمبراطورية وتفككها تعود إلى اية 
عهد سلیماك العظيم الذي على عن شورى الحكم ومداولاته »> وتجاهل الشمیسر بین 
خحزانة الدولة وبين الخرانة الداخلية وفشل في الد من الإنفاق افرط في كل من 
بلاط السلطان » ومن جانب الوزراء وإلباشوات المحليين ٩‏ . 

كما يشير ارون إلى أن العملة العثمائية كانت قد حفضت منك ستيشسات 
القرن السادس عشر » وإن يكن متعذراً تأكيد ما إذا كسان التخفيض ثد نَم لضبط 
العملة العثمانية على أساس السعر المابط للفضة الي كانت تستددٌ إليها » أم إذا 
كان ذلك التخفيضشس علامة من علامات التدهور الاقتصسادي للامبراطورية 
العثمائية . 

وكان من بين المصاعب التي واجهها السلطان العثماني » منذ أيسام سليمان › 
صراعه مع الانكشارية ) الذين راحرا يبيعون شهادات أجورهم إلى الهاي مقابہل 
خحصم » وراحوا أيضاً يعملون في الصشاعة والتجارة » وني الاتجار بالمؤن التي 
تخصصها السلطاث فم » بالإضافة إلى واجباتيم العسكريسة » حت أصبحت 
شهادات الأ جور نوعاً من و العملة »ء وأ صيسح لن استحوذو! عايهسا مصلحة قائمة 


. ٠٤سه‎ » امرجم السابق‎ )١( 

(1) جوزيف فون هامر ؛ تاريخ الإمبراطورية العثمانية » برلین ۱۸۳٤‏ » ص۸٤۳‏ ۔ .٠٠۴‏ 

(۳) فب . بردويل » البحر المتوسط والعالم المتوسط في عصر فیلیب الثاني » باریس ۱۹1۹ ۰ ص۲۹۸ . 

(6) جاعت لفظة « الإتكشارية » من عبارة « يني شري » الي تعى ١‏ الجيش ااسديد » وذليك في مقابل 
جئود ‏ السباهية » الإقطاعية التي كانت قائمة منذ وقت طويل » وأيضاً في مقابل خحاولة إنشاء جيش 
من بين الفلاحين في مطلع القرن الرابع عشر والتي كم التخلي عنما بسبب افتقار أولئك الفلاحين إلى 
الانضباط . وکان ر الوانكشارية ۾ جندون من بن الأطفال الذين تتطغرن من العاتلاات المبحلية ضر 
المسلمة أو الذين يؤسرون في الحملات العسكرية ويعدون ياء طابعها السرب والوطنية العثمانية 
( راجع کتاب چې وه.. بوون : المجتمع الإأسلامي والغرب » منشورات جامعة اأوکسفورد ٠4٥١‏ . 
٠. ۷‏ المجلد الأول ء القسم الأول » ۸ة ۹ه و۷۹). 
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ني بقاء هذه القوة . والمعروف أنه مع اشتداد الصراع العلني بين السلطان وحكومته 
من جهة » وبين الأنكشارية من جهة ثانية » انتهى الأمر رة الأنكشارية في عهد 
السلطان عمود الثاني “ . وقد سجلت العملة » في تلك الفترة » هبوطاً في القوة 
الشرائية 

وبسبب الحروب المتواصلة التي خحاضتها السلطنة العثمانية »> وارتفاع نفقات 
ابلاط » والافتقار إلى خط فاصل وراضح بين مبزانية الدولة وإنشاق 
السلطان ٠”‏ والبنيان الُعاب للنظام الالي والنقدي . والالة المتدنية للإنتاج » فقد 
ای ذلك کله إلى تقويض الاقتصاد العثماني مع ناية القرن التاسع عشر . 

على أن الشىء الوحيد الذي تعلمته تركيا من النظرية الالية الأوروبية هسو 
كيفية طبع العملة والحصول على القروض . وكان وزراء الحكومة يوقعون التزامات 
مخضم بأسعار خح صم باهظة ۽ وكانت العملة المعدنية تفقد عطاءها »> وأصدرت 
کمیاٹ وفيرة من العملة الورقية > وساد الاعتماد على القروض الأجنبية بعصورة 


مرا ية 7 1 


وقد حاولت الحكومة العشسانية أن تدعم العملة باللجوء إلى المصارف 


(1) قذر عدد الإنكشارية في عهد السلطان مرد الثاني الذي تول العرش عام ۹۸٠۹‏ بحوالي ٠١‏ ألفا 
رل تتحقق تصفيتهم إلا بعد تخطيط دقيق ی من چاڼي ال لطان : حرموا في البداية من ضباطهم م 
توا في ماعات صغيرة ۽ ثم قتلوا بعد هجوم عایهم قسامت به القرات النطاسيهة , أو بالالشجاء إلى 
الإارهاب . وتلت ذلف عملیاث تطهر ر یراجم : صمدف اسك : موجسر تاريخ تصفية الأنكشارية من 
قبل الساطان مود عام ۹۸۲١‏ > مترجم عن التركية ۽ باريس »)1۸۳١‏ 

() حددت ميزانية السلطان وحاشيته » للمرة الأول » بمقتضی انون أیلول ٠۸۵٥‏ ب ٠۲‏ مليوت قرش 
أي ما يعسادل مليون جيه إسترليني . وما يذكر أن بساء قصر « فصول اغجة » وحده كلف 
۰ جلينه إسترليش في عهد السلطان عبد اميد . ويشير بعض المؤرنحين إ إلى أنه بعد 
معاهدة و کوتشوك کینارجه ٩‏ عام ۶۴“ كان دحل الحزانة العتمانية ٤‏ ملايين جنيه إسترليي سلویا 
( وعذا الرقم لا يشملل الإيرادات من الاوقاف ) بينيا كان الإانفاق عل على اليش والقصر > واطريم 
يبلغ ٤‏ ,۳ مليون جنيه إسترليي سنوي ( يراجم : ويليام إيتون » مسح الإمبراطورية العفمانية › 
دن ۱۷۹۸ ). 

(۳) هرشلاعغ > المرجع السابق » س٣۷‏ , 


EY 


المحلية » وذلك قبل أن تنتشر شبكة المصارف الأجبية في الأمبراطورية مع مسوجة 
الامتيازات الأجنبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وكان هذا الدافم 
الحكومي وراء إنشاء مصرف القسطنطينية عام ٤٤1۸ء‏ ولكن سرعان ما فلس هذا 
المصرف قبل أن تنقضي عشر سضوات على تأسيسه » فكلف إفلاسه الضرينة 
العثمانية مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه تركي . 

وفيا بين توقيع معاهدة « كوتشوك کیلارجه » عام ۱۷۷٤‏ وعام ۹۸۲۹ء طراً 
إنخفاض شديد على قيمة العملة التركية . لكن هذه العملة عادة واستقرت لغتسرة 
قصيرة جدا > إلا أن انخفاض قيمتها بدأ من جديد في ثلاثينات القرن التاسع عشر 
وعلى سبيل القارنة » فقد كان « الشالر » ”؟ علطا الألمانی يعادل ۷ قروش 
عام ۱۸۲١‏ . وأصہح في عام ۱۸۳١‏ يعادل ۲١‏ قرشاً ء أي إن قيمة العملة التركية 
اخفضت ثلاث مرات خلال اث ي عشر عاما » بالنسية إل العملة الالمانية . 

وبعد وفاة السلطان محمرد الثاني » أزدادت مشكلة العملة التركية تعقداً : 
فقد صدرت أول فأئمة بسئدات الخرينة عام ۱۹۳۹ بضوائد تتراوح بين ۹/ و١1‏ / 
دون أن تسل تاريخ م استهااك ؛ وان هذا الإإصدار » لأول مرة » يفي بوظيفة 
تشبه وظيفة العملة الورقية . تم إل الفائدة لحفضت بعد ذلاكف »> ورضم آنہا كانت 
تدفع في المسواعيد المحددة إلا أن إلقيمة السوقية لقائمة السندات الحكومية 
انخفضت » وفي عام ۱۸٤١‏ حصر استيخدام العملة الورقية في القسطنطينية 
وضواحيها . 

وق عام ۱۸٤٤‏ ادحل نظام دیل للعملة في تركيا ؛ فقد استبمدلت العملة 
الفضية القدية التي فقدت رصيدها ء بالريال المجيدي الحديد وبعمسلات معدنية 


وم من بین السباب التي أذت إلي إفلاس « مصرف القسطنطينية » نشوب « حرب ارم 4. وقد تاسس 
بعد هذه الحرب م المصرف العثماني » الذي سرعان ما حول عمليا إلى وكيل للبحكومة » ومشح بعد 
ماني سنوت تر حصا حاص بأاسم « اصرف الإأمبراطوري المشمائي وء الأمر الذي جعله بثابة بتك 
الدولة ( هرشلاغ »۽ امرجم السابق ۽ س۷۹ ). 

١ )۲(‏ التالر ۾ هو عملة ألانية قدية كانت تعادل ۳ ماركات , 


E3: 


من فقات اقل قيمة . ومع ذلك ٠‏ فإن قائمة السندات بقيت موضوعة في التداول > 
غير آن انخفاض قيمتها هر الميكل اللقدي بأكمله . عندئذ حاولت الحكومة 
ا لحصول على قرض من أحد المصارف البريطائية عام ۸١۸‏ لشراء القائمة المذكورة 
ودف المحافظة أيضاً عل ثبات العملة المعسدنية ء ولكن هذه العملية لر تت إلا 
عام ۱۸۹۲ » وبالتالي فلم يكن القرض کافياً » وکان لا بد إذن من الحصول على 
قرض بريطاني اخر مساع من المستشارين البريطانيون والصدر الأعظم فؤاد باشا » 
بحیث أمکن سحب السندات الورقية الشهيرة في مطالع عام 1۸٦۳‏ . 

وبالرغم من هذه التدابير جيعاً » فقد حدث في سبعينات القرن التاسع عشر 
تدهور اخر في قيمة القرش التركي » على أثر التشسدهور الشسديد في أوضاع تركيا 
المألية > فاضطرت اأخكرمة > بسوافغة « إدارة الدين ألعام » "“ إلى إصلاح النظام 
النقدي مرة أحرى › في بداية لمانينات ذلك القرن > وقد عرف هذا الإصسلاح 
اللقدي بأسم « قرار نامه »» وجوجبه أقيم انيه التركي على قاعدة الذهب › 
بحیث کسان يحادل ٤, ٤‏ دولارات ذهبية وقسم الجنيه إلى ٠٠١‏ قرش » وأصبح 
الريال المىجيدي يعادل ۲١‏ فرشا . 


وا كانت آقاليم السلطنة العشمانية تشهد التداول مختلف أنواع العملات > 
فد لعب « القرش » دورا هاما إذ كان يثل وحدة الفثة المشتركة التي تتحدد با 
قيمة كلل من تلك العملات التداولة » ناهيك بكونه يستخدم كوحدة حساب 
للحكومة » وفي العاملات الدولية . 


)١(‏ نظراً إلى عجز السلطئة العثمانية عن دفع الديون الأجنبية المشراكمسة عليها ( إذ بلغ عجسز 
میزانیة ۱۸۸۰ ۔ ۱۸۸١‏ ستة ملایین جيه تركي »> عل الضرق بين الإاتفاق الباسغ ۲۲۴ مليون جتية 
والإيرادات البالغ ١‏ مليون جيه ) » فقد مارست الدول الأجنبية الدائنة ضصخرطاً على السلطان : 
فأصدر د مر سوم ګرم ٭ ف ٠‏ کانون الأول ۱۸۸١‏ الذي أنشثت بموجيه إدارة للدين العثماني العام : 
وأوكلت إليها سلطة حصيل إيرادات حكومية معيلة هی الت كانت قد وضعث في عام ۱۸۸١‏ حت 
سلطة مى الدائئين والمصرف العثمان . وكانت إدارة الدين العام تتخذ من القسطنطينية مقرأ ها ء 
وتضسم لین عن بريطانيا وهولندا وفرنسا وألانيا والنمسا وإيطاليا وتركيا » والمصرف الإمبراطصوري 
العٹماقق . 


غير أن العلاقة بين الفرش والمحنيه الذهبي التركي ل تستقر طويلا » وذلك 
بسبب انخفاض قيمة القرش بالقياس إلى الفضة » واأنخفاض قيمة الفضة بالقياس 
إلى اذهب : فقد أصبح انيه الذهبي في مطلع القرن العشرين يعادل ۱۸١‏ إلى 
٢‏ قرش + وني مقابل ۱۸ مليون جيه کان عجري التداول ہا في أوأسط القرن 
التاسع عشر » فقد أصيح هنالك ٤١‏ مليون جنيه في التداول عام ۱۹٠١‏ . وذلك 
على شكل عملات ذهبية وفضية . 


ويضاف إلى هذا كله أن كميات كبيرة من العمسلات الأجنية الأحرى ) من 
هندية وفارسية ولمسوية » کانت ما ترال في التداول رغم منح الحكومة المركزية ها 
بشكسل واضح » كسا كان الفرنك الفرنسيي بدوره واسع الانتشار في المعصاملات 
التجارية في شرق البحر الأبيض التوسط . 


ولا اندلعت الحرب العالمية الأول » قامت الحكومة التركية بطبع الأوراق 
النقدية » فارتفع حجم العصلات التدأولة » وبلغ في نهاية الحرب ٠٠٠١‏ مليون 
جنيه تركي من النقود ألورقية » و٠٤‏ مليون جنيه تركي من النقود المعدنية الذهبية 
والفضية . وقد نجم عن ذلك انخفاض قيمة انيه بالنسبة إلى الذهب والعملات 


أل نة 7 


وعندما وضعث معاهدة لوزان » كانت قيمة الحنيه التركي لأغراض الحمارك 
تحسب على أساس ٠١‏ مقابل الحنيه الإسترليني . وفي ظل الجحمهورية » أقيمت 
العملة بعسورة موقته ۽ على ساس ٠١۳۲‏ قرشأ للجنيه الإسترلی وذلاكف ممقتضى 
« قسانون حهماية العملة » السذي صدر في ۴١‏ شباط ١1۹۳ء‏ والذي يشكل إحدى 


(1) من الإ حصائيات العداولة أن انيه التركي الورقي كان في عام ۱۹١١‏ يعادل ٠١‏ من قيمشه في 
القسطنطينية و١‏ إل ١‏ من قيمته فقط في الأقالیم . وف ۱۹۱۸ - ۹۹۲١‏ كان انيه الذهبي 
بعادل ٥‏ ,۳ جنه ترکي في التوسط ۽ وف آب ۲۱ اصح بعادل ۸ جنيهات تركية ( هرشسلاغ » 
جر ۴ ۸). 


ظواهر النظام الاقتصادي الحديد للجمهورية التركية » وهو الذي عرف باسم 
« الدولوية ۾ ° 
تطور النقد المصري في الربين العاليتين : 

كانت الفترة التي سبقت نشوب الحرب العالية الأولى زاخرة بالأحداث الامة 
التي كانت ها اثارها المشهورة فيا طراً من تغيرات على ختلف الات الاقتصاد في 
مصر . وقد تميزت تلك الفترة » بشكل خاص ‏ بالتطورات في النشود وفي السياسة المصرفية 
المركزية : ذلك أن النظام النقدي الذي كان يفوم على نظام المعدنسين ر الذهب 
والفضسة ) والذي كان قد اأعتمده عمد على في عداد ما أجراه من إصلاحات 
عام 1۸۳١‏ قد بدا يتحلل بسرعة » بسبب الالخفاض الذي أصاب أسعار الفضة 
بصورة تدرييّة في البداية » ثم ما لبت ذلك الانخفاض أن التخذ شكل الكارثة بعد 
عام ۹۸٠٠١‏ » وعلى الأخحص في عام 1۸۷۳ عندما بلغت نسبة الفضة إلى الذهب 


a 


وكسان الأئر الطبيعي لذلك الراقع هو ازدهبار المضاربة في تجارة المعادن 
والنقود » وعلى الأحص أثناء موأسم القطن التي كان ينشط لاما تمدفق الذهب 
من مصر وإليها . ولقد شاع اختران الذهب والنقره الأحرى »> وأغرقت السسوق 
بالعملات الأجنبية » وهكذا لم يعد بد من انتهاج سياسة مالية رشيدة من شأنها 


)١(‏ الدولوية أو مسوااواة" ر بالتركية ; دفلتشيليك )اا عاعاعة ) إصطلاح پعتقی فة الدولة ٠‏ وهر سشتق 
من سياسة إشراف الدولة على السياسة الاقتعسادية . ولم تجن الدولوية تنطوي عل تفييد جشاحي 
الشروعغ الخاص ۰ بل کالت رەي إن تدحل الدولة في اليادين التي م يكن المشروع الخاصس فيها 
مؤهاك لتأمين ازدهار الدولة وتقدمها . ولقد استنكر أتاتورك ( مصطفى كمال ) وغيره من الزعماء 
الأثراك أية عاولة للمطايقة بين الدولوية والاشتراكية > وأكدوا على الطبيعة الخاصة للدولوية األشركية 
التي صدرت عن مدأ اللشاط اللاص للفرد » لكا تجعل الدولة مسؤولة عن الاقتصاد القوي ٠‏ بع 
ألحل استياسات أمة عظيمة وبذد عظیم بعين الأعشار . وقد حذد برنارد لويس ء الدوأسوية ۽ في تركيا 
بأها « خروج الدولة كرأئد ومدير للاشاط الصناعي . لصالح التمية القومية والدفاع القتومي » في 
بلد كان المشروع الخاص والرأسمال فيه أضعف من أن يقوما آي شيء فعلى » ( يراجع : بسرنارد 
لويس » تركيا اليوم » هيتشنسون > ٠ ۱۹٤4‏ ص۹٤‏ ). 


NEY 


تحقيق المرازنة بين هذه التقلبات. وبالتالي تحقيق التوجيسه والرقابة المركزيين على 
سيولة النقد . 

إلا أن تلك السياسة لم تنتهج إلا في عام ٥‏ عندما اجري إصلاح نقدي 
جسديد اذ الذهب » بموجبه » أساسا للجنيه المصري ٠‏ واقتصرت العملات 
الذهبية الخداولة على ٠١‏ قرشاً كحد أقصى ٠‏ والعملات البرونسزية والنيكليسة على 
۸ قروش للسمة » كا اقتصرت العملات الأجنبية القبولة من الخزانة على عدج 
قليل من العملات (. 

وفي موآزاة هذا الإاصلاح النقدي الذي تناول الحنيه المصري وبقية العملات 
المحلية والأجنبية في مصر » كان ثمة إجراء إصلاحي أخحر يرمي إلى تحقيق عدد من 
الترتيبات المصرفية المركزية . ۰ ۰ 

فی عام ۱۸۹۸ آنشيء و اليتف الأهلي المصري ٩‏ کمصرف تجاری عسل ید 
مجموعة من الاليين > على رأسهم « سیر آرنست کاسل », ولكن سرعان ما أعطي 
هذا البنك في ٠١‏ حزيراك من السنة نفسها حقاً مطللقا في احتكار دار الأوراق 
النقدية ذات الصفة الكاملة لوسيلة الأداء القانونية الى تجعلها مقبولة في كل من 
مصر والسودان . وأئششت هذه الغاية و إدارة إصدار » في البنك المىذكور » منفصلة 
ومتميزة عن القطاع التجاري للبئكڭ . 

وما بجدر ذكره أن فكرة استخدام العملة الورقية لم تكن فكرة جديدة » ذلاف 
أن بداية الببحث فيها تعود إلى عهد النديوي إسماعيل الذي اعترض عليها بحجة 
أن الفلاح المصري کان لا يزال عاجزاً عن استيعاب فكرتا . 

ومح ظهور الأوراق النقدية التي أصدرها البنلكف الأهلى المصري » على نحو ما 
لمحتا إليه » منذ فلل ۽ لذت هله الأوراق تكتسب الثقة بصورة تدرعية في دواثر 
الأعمال . وعندما كانت الفروع الإقليمية لبعض البنوك تعاود محاولة الحصسول على 
حصم على الدفع بتلك الأوراق » كان البنك الأهلي المصري يعدخل بشكل 


(1) سرشلا 1 ارجم اساب س ٦ ٢‏ . 


حازم » الأمر الذي أدى إلى توقف تلك الفروع » بسرعة » عن عاولات المصول 
على الخصم . 

وقد بقيت تلك الأوراق النقدية قابلة للتحویل إل ذهب حت عام ۱۹۱٤‏ › 
غير أن ارتفاع أسعار القطن ‏ وازدياد الإنفاق امحل على القرات المسلحة لحلال 
الحرب العالية الأولى » قد أذيا إلى تضخم كميات الأوراق القدية من جهة » ومن 
جهة تثانية إلى استخدام جرع من احتياطي الذهب . بثاءً على طلب البريطانيين » 
وذلك من أجل تمويل الثورة العربية التي قادها الشريف حسين بن عل من مكة 
المكرمة . 

وني عام ۱۹١١‏ » اعتمدت مباديء جديدة لتغطية النقد » بحيت أن /٠١‏ 
من الأوراق النقدية يى بالسذهب وبسندات على الخزينة البريطانية والخزينة 
المصرية » بينيا يقوم « البتك الأهلل المصسري » بضمان ال ٠١‏ الأخرى » يمرافقة 
الحكومة المصرية . 

وکان لا بد » في حال كهذه »> من الضاذ إجراءأات جسديدة للمحافظة على 
ميزان النقدي ‏ فضلا عن توفير الاستقرار للعملة » بتغطيتها تغطية كاملة بالذهب 
والعسلات الصعبة » من دون استخدام الاحتياطات لتوسيع ملائم للائتمان 
امحل » وللاستخمارات في الاقتصاد الوطني . وكان من نتائج الإجراءات المذكورة 
أن الاحتياطي من الذهب والإسترليني وسائر العملات الأجنبية الاخحرى » قد بدا 
پزداد تدر ما عن کميات الشود المتداولة 


£۹ 


اتمصام والمراج 


أولا : المراجع العربية : 

. العهد القديم‎ - ١ 

۲ العهد أديد . 

۳ القران الكريم . 

٤‏ - إبراهيم ( أحمد) : الوقف . د.ت. 

ه - أبن أدم ( جى ) : الخراح » تحقيق أحمد شاكر » المطبعة السلفية » القاهرة › 
AN FEY‏ 

أبن جعفر ( قدامة ) : انراج خطوطة في المكتبة الأهلية باريس » وصورة 
محفوظة عنہا في دار الكتب المصرية برقم 1۹۷١‏ تحت عنوان « فقه حنفي ٦‏ . 

۷- أبن خحلدون ر عبد الرحمن ) : كتاب العبر وديوان البتدأً والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطات الأكبر » مؤسسة الأعلمي 
لأمطبوعات » بیروت ۹۷١‏ . 

۸ ۔ ابن حلكان ر أحسد السرمكي ) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمسان > 
ط . القاهرة ۲۹۹ ١ه..‏ 

٩ے‏ آين سلام ( أي عبيسد القساسم ) ؛ الأمسوال» مؤسسة نساصر للتقساضة › 
بیرودت ۹۸١‏ , 

٠١‏ . أسد ( حمد) : مسوجز تصفية الأنكشارية من قبل السلطان سود 
عام ۲٠۱۸ء‏ مترجم عن التركية » باریس ۱۸۳۴ . 


۵۹ 


۹ اسماعيسل (د. مود روس ) و د. مسد علي الليثي ود. عمرو عي 
الدين : مقدمسة في الاقتصاد » دأر النهضة العربية > بيسروت ٠‏ الطبعة 
الثالثة ۹۹۷۳ , 

. 1۹۳۸ الأصفهاني ر( أبو القرج ) : آلأغاني  دار الكتب المصرية > ط.‎ - ١ 

۳ _ الأصفي ( محمد مهدي ) : النظام الإسلامي وتداول الثروة في الاسلام » 
پیر وت ۱٩۹۸۲‏ . 

» أبن طياطبا : الفخري في الآداب السلطانية »> شركة طبع الكتب العربية‎ . ١ 
مقر ۱۷ ۱۲ شب‎ 

٠‏ - ابن عابدين ( محمد آمين ) : رد المحتار على ادر المختار في شرح تنوير 
الأيصار أو و الاشية ‏ ۽ بولاق ۱۸٠١‏ والآستانة ۱۸۷۷ . 

~ أبن متسظور إ حمد جسلال الدين ) : لسانث العسرب . طبعة بولاق ¡ 
القاهرة PAA aA‏ 

۷ - أبن فيم الجحوزية : أعلام الموقعين عند رب العالين » المطبعة المنيرية »› 
القأهرة ۽ د. ت . 

۸ . أو زهرة ر( الشيخ محمد ) : بحوث في الرّبا ؛ والتجارة في ضسوء القسرآن 
والسنة » لواء الإسلام » القاهرة ٠۹٥١۱۲‏ . 

. آبويعلى : الأحكام‎ ٩ 

. ٠۹١۱ الكتية السلفية > القاهرة‎ ١ أبو يوسف (القاضي ألكوفي) : اراح‎ - ١ 

› بسردويل ( ف.) : البحر المتوسط والعالم المتوسط في عصر فيليب الشان‎ - ١ 
. ۹٤۹ باریس‎ 

١‏ - اليسلافري ( أحد بن يى بن جابر) : فتوح البلدان » شركة طبع الكتب 
العربية »> ألقأهرة ۱۹١١‏ . 

۳ - الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ): البخلاء » تحقيق د. ضوزي عطوي › 
الشركة اللينائية للکتثاب ١۹٦1۹‏ . 

£ ب اظ : التاج في أخحلاق اللوڭ ۽ قیق د. فوزري عطوي ٠‏ الشركة 
اللبنانية للکتاب ۱۹۷۰ . 
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٥‏ . جبر ( محمد سلامة ) : إحكام النقود في الشريعة الإسلامية > شركة الشعاع 
للنشر > الکویت ۱۹۸۱ . 

١‏ - الجرف(محمد كمال ): التشريع الضريبي الإسلامي » محاضرات لطلاب 
دبلوم التشريع الضريبي في جامعة القاهرة » ۱۹۷۲ .1۹۷۳ . 

۷ _ ار العاملي : رسائل الشيعة ‏ كتاب الحهاد . د.ث. 

۸ - اخسيي ( مصسطفى ) : تريب كتاب ١‏ مدخحل إلى التاريخ الاقتصسادي 
احدیث («ز. ي . هرشلاع) دأر الحفيفة » بيروت ۹۷۳ . 

› د رجب( د. عصزمي ) : الاقتصاد السياسى » دار العلم للملايين » بيروت‎ ٩ 
. ۱۹۸۳ الطبعة السأبعة‎ 

١‏ - الريس (د. محمد ضياء الدين ) : اراج والنظم المالية > مطبعة الأنجلو 
مصرية »> القاهرة ۹٦١‏ . 

. ۱۹٩٩ زيدان ( جرجي ) : التمدن الإسلامي » ط. بیروت‎ ١ 

۲ _ سابق ( السيد ) : فقه السنة » دار الکتاب العری » بیروت ٠۹٩۹٩‏ . 

۳ . الشال ر الشيخ محمد ) : عحاضرات في الشريعة الإسلامية > كلية الحقوق في 
جامعة بيروث العربية ۱۹٩۳‏ . 

-٤‏ شبانة ( د. محمد زكي ) : النظم الاقتصادية » حاضرات غير مطبوعة لطلبة 
جامعة القاهرة > 

٥‏ ۔. شلبي ر د. امد) : الإاسسللام » سلسلة مقارنة الأديان ء مكشسة األهضة 
المصرية »> القاهرة ۱۹۷٣۳‏ . 

۹ ۔ شلتوت ر الشيخ حمود ) : الإسلام عقيدة وشريعة > القأهرة . د.ت. 

۷ _ الصالنح (د. صبحي ) : اللسظم الإسلاميسة » دار العلم للملايين ء 
بیرونت ۱٩۸‏ . 

۸ الطبري ر( محمد بن جرير) : تاريخ الأمم واللوك » المطبعة الحسينية › 
القأهرة ۹۰٩۱‏ . 

۹ - الطحاوي (د. إبراهيم ) : الاقتصاد الإسلامي نظاماً وسذهباً » المكتبة 
العصرية » صيدا ۔ بيروت » ومجمع البحوث الإسلامية »> القاهرة ۱۹۷۲ . 
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١‏ عك الرمسول (د. علي ) : البادىء الاقتصادية في الإاسلام »> ومقدمة 
د. لاح فأئى له » دار الفكر العربي ء القاهرة 1۹٦۸‏ . 

› ۔ عبده (إد. عیسی ) : وضع الربا في البساء الاقتصادي > دار الاعتصام‎ ٤1 
. ۹۹۷۷ القاهرة‎ 

۲ عطوي (د. فوزي) : القانون التجاري دار العلوم العربية بیروت ۱۹۸٩‏ 

۳ عطوي (د. فوزي ) : الاقتصاد السياسي > عحاضرات لطلاب كلية الحقوق 
والعلوم السياسية والإدارية في المامعة اللبنائية ٠,1۹۸١‏ 

- عطوي (د. فوزي ) : سوازنة الذولة »> النظمة العربيسة للعلوم الادارية 
( جامحة الدول العربية ) » مسقط ( سلطنة عمان ) ۱۹۸۱١‏ . 

» الخزالي ( أبو حامد) : إحياء علوم الدين » دار إحياء الكتب العربية‎ - ٥ 
,. ۹٥۷ القأهرة‎ 

_ الفخر الرازي ( فخر ألدين ) : التفسير الكبير أو ( مفاتيح الخیبا ), د. بت 

۷ - الفيسومي ( أبو العباس أحد بن محمد ) : المصباح المنير في غريب الشرح 
الکہر » طبعة برلاق ۱۸٦١‏ . 

۸ _ القرطبي : المحامع لأحكام القرآن . د. ت. 

٩4‏ - الكساسساني : بسدائسع الصنائع في ترتيب الشسراتثسع » المسطبسوعات 
العلمية ۳۲۷١ه.‏ 

٠‏ _ الماوردي ( أبو الحسن علي ) : الأحكام السلطانية ء القامرة ۲۹۸ ١‏ هب. 

١ه‏ المصري (د. رفيق ): الإسلام والنقود ء جامعة املك عبد العزيز » المركز 
العالي لأ بحاث الاقتصاد الإسلامي › السعودية » ط. ٤١١‏ ١ه‏ ۱۹۸۱م. 

۲ المقريزي ( تقي الدين أحمد بن علي ) : إغاثة الأمة في كشف الحمة أو تاريخ 
المجاعات في مصر » منشورات دار أبن الوليد » د. ت. 

۳ ہ النسجار زد عبد اهادي ) : الإسلام والاقتصاد » سلسلة « عام المعرفة » » 
الکریت .١۹۸۳‏ 

٤‏ . نشأات ر( د. حمد علي ) : رائد الاقتصاد : ابن حلدون »› د. ت. 


i: 


. ۱۸۳٤ هامر ( جوزیف فون ) : تأريخ الإمبراطورية العثمانية » برلين‎ - ٥ 

ثائياً : القوانين والصحف : 

قائون ضريية الدخل اللبناتي (المرسوم الاشتراعي رقم ٠٤٤‏ تأريسخ ١١‏ 
حزیران ۱۹۵۹ وتعدیااته حتی عام ۱۹۸٩‏ . 

۷ قانون ضصريبة الأملاك البنية اللہنانی » ۱۷ أيلول 1۹٦۲‏ . 

۸ . قانون النشد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي اللبناني الموضوع موضع 
التنفیذ بالمرسوم رقم ۱۳٥۱۳‏ تاریخ اول آب ۱۹٩۳‏ . 

4 - قانون التجارة البرية اللبناي الصادر بالمرسرم الاشتراعي رقم ۳*٤‏ تاريخ ۲٤‏ 
کانون الثانی ٤۲‏ ۱۹ . 

١‏ - قانون العقوبات اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٠٠١‏ تاريخ أول 
ادار ۱۹٤۳‏ . 

.)1۹۸٦ اوا مایو‎ ۲٢ ( جريدة د حبار الخليج » البحرينية‎ ١ 

۲ _ جريدة د اللواء » اللبنانية ( ۲۰ تشرین الثائی ۱۹۸٤‏ وا۲ نیسان ۱۹۸٦‏ ). 

ثالثاً : المراجع الأجنبية : 

63 m~ ALi , Sayed Amer , A short bistory of the saracehs , MacmillaR , 

London , 1953 . 

64 — ATOUTI , Faouzi , Le principe de Fêquité dand ie régime écono- 

mique et financier de Ulsiam ,thêèse de doctorat d'état , Faculté 

de droit et des sciences économiques , Université dê Limoges , 


FRANCE ,n êd . 1984 . 
65 ~~ BURNS , Arthur Adar ; NEAL , Alfred C. and WATSON , 


D. S. , The modern economy ,„, Copyright 1948 — 1953 , Har - 
court , Brace and co. ,„, NewYork . 

66 ~~ CLOSIO , S. , Contribution ã étude d' Ibn Khaldour: , Revue du 
rrtonde musuilirmiarf , XAVL , 1904, 


 ةغ‎ 


§7— FAGNAN , E. , Traduction des Statuts Gouvernementaux Ol 
Rêgles de droit public et adminestralf FEL MAWERDIÎ , éû . 
patrimoipe arabe et isiamique , Beyrouth 1982 , 
6 8-— GARDET , Louis , Les hommes de PFIsiam , Librairie Hachette , 
Paris , 1977. 

6 #-— GIBBON ,E. , The deciive of the roman empire , vol. 5. 
70 — HERSHLAG , Z. VY. , introduction to the modern économic his- 
tory of the middle east , Leiden , Brill , 1964 . 
7 1-— KEYNES , 3. M. , Theorie Gênêrale de Femploi, de Fintérêt et 
de la rıonanaile { traduction française ). 
Ja -— LIPSEY, R.G. , An miroduction te positive econoreic , 
Weidenfeld and Nicoison „, London , 1963 . 

73 —— LOUIS , Bernard Turkey Today , Hitchanson , 1949 . 

74 ~—— ROBBINS , L. , Ar essay of the nature and significance of êtçono- 
mic Science „, Mac millan ard co . Ltd „, London , 1952 . 
75 — Smith , Adam , An Enquiry into the nature and causes of the 


wealth of nations , Cannan ed . 
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